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:المقدمة

، توفیر الأموال اللازمة التي تتطلبھا عملیات التنّمیةالاقتصادیة یتحتمّ على المؤسسة 
وذلك من والتوّاجد دائما في الأسواق، الإنتاجیةمن أجل استمرارھا في النشاط ودفع العجلة 

وخدماتھا إلى تسویق منتجاتھا التي تھدف من ورائھاخلال القیام بمختلف العملیات التجاریة،
.وضمان نجاح ھذه العملیات

لة تحصیل الحقوق التجاریة من أخطر المسائل التي تصادف المؤسسة ألكن تبقى مس
جارة الخارجیة بالنظر إلى تباعد المسافات، خاصة عندما یتعلق الأمر بالتّ الاقتصادیة

ضیاع حقوقھا،ما قد یؤدي إلى وبالتالي جھلھا بخبایا ومعطیات السوق الذي تتعامل معھ،
بینھا وبین التطور والنمو، وأكثر من ذلك قد تؤدي إلى إفلاسھا وتعرضھا اوھذا یقف حاجزً 

.للتصفیة، الأمر الذي یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ككل

إذ أن المعاملات التجاریة تفرض على المؤسسات الاقتصادیة التسلیم العاجل للبضائع 
ن ذلك سیؤدي رط على الزبائن الدفع في الحین لأمع انتظار الوفاء الآجل، ولا یمكنھا أن تشت

وعدم قدرتھا على تسویق إلى عدم إقبالھم للتعامل معھا مما یؤدي إلى ركود المؤسسة،
الي تقوم بتحریر فواتیر مؤجلة الدفع لزبائنھا، فیتعین علیھا انتظار حلول أجل منتجاتھا، وبالت

الاستحقاق من أجل الحصول على أموالھا، وخلال ھذه المدة قد تكون على المؤسسة 
مسؤولیة الوفاء بالتزامات أخرى تقع على عاتقھا تجاه الغیر، أو من أجل مواكبة التطور 

ام بمختلف المشاریع الاستثماریة والسیر في مجال النشاطات ومسایرة مضمار المنافسة بالقی
.الإنتاجیة

في سبیل الحصول على الأموال اللازمة جرت العادة على لجوء المؤسسات 
بالنظر إلى الفوائد ،فعالیتھاكن ھذه الوسیلة أثبتت عدم الاقتصادیة للقروض البنكیة، ل

والمعقدة من جھة ك الإجراءات الطویلةوالعمولات المرتفعة التي تطلبھا البنوك، وكذل
.أخرى

أمام ھذه التحدیات التي تؤثر سلبا على أداء المؤسسات الاقتصادیة كان لزاما التفكیر 
.في إیجاد تقنیات حدیثة للتمویل، تستجیب لتطلعات ھذه المؤسسات

فنیة تحویل الفواتیر أو عقد تحویل عدّة آلیات على غرارفي ھذا السیاق ظھرت
وللمصطلح الإنجلیزي affacturageالذي یعتبر ترجمة للمصطلح الفرنسي  الفاتورة،

factoring، والمشرع الجزائري ،"وكالة التسویق"في المشرق مصطلح بینما یطلق علیھ
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لس الوطني ، أما المج1993استعمل مصطلح عقد تحویل الفاتورة في القانون التجاري لسنة 
الخاص 2000في تقریره سنة" الفوترة الخارجیة"استخدم مصطلح الاجتماعيوالاقتصادي

.1بإصلاح المنظومة المصرفیة
حیث ھذا العقد رغم حداثة استخدامھ عملیا إلا أن ظھوره یرجع إلى تاریخ قدیم،

الوكیل كان أنباعتبار،إذ أن مصدره ھو عقد الوكالة،إلى العصور القدیمةأصولھترجع 
بعد ذلك یحل محل المشترین في الوفاء بقیمة أصبحیسوق و یبیع البضائع لصالح التجار، ثم 

الوكیل الصفة اكتسبالبضاعة ویقوم بتحصیلھا فیما بعد من ھؤلاء المشترین ومن ھنا 
.التمویلیة

ي ھو تضخم السلع الذي عرفتھ سوق لندن فآنذاككان الدافع من وراء ھذه العملیة 
للبحث عن وسیلة بدیلة متناسبة مع الظروف، فبالتالي لم یعد دور مما دفع الوكلاء،17القرن

امن، حیث یحل محل المشتري الوكلاء یقتصر على بیع البضائع و إنما أصبح یلعب دور الضّ 
.2الاستحقاقجار ویتحمل خطر عدم الدفع عند حلول أجل للوفاء للتّ 

، حیث ظھر في 18لكن البعض من الفقھاء یرجع نشأة عقد تحویل الفاتورة للقرن
مستعمرة بریطانیة،باعتبارھابعد ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة انتشرإنجلترا ثم 

الولایات المتحدة معاملات التجاریة بین بریطانیا ومن أجل تسھیل الآنذاكوجد ھذا العقد و
ي العدید من البلدان الأوربیة بالنظر ذلك أصبحت ھذه العملیة أكثر رواجا فوبعد ،3.الأمریكیة

إلى اتساع دائرة المعاملات التجاریة، ومن بینھا نجد فرنسا والتي شھدت ولا تزال إقبالا على 
. استعمال ھذه الآلیة

الأحكام استمر انتشار ھذه الآلیة حیث تم تنظیمھا على الصعید الدولي بغیة توحید ثم 
تحصیل الحقوق لتوحید قواعد شراء و1988سنة أوتاوااتفاقیةفتم توقیع التي تسییر وفقھا،

5الذي صاحبھ إنشاء العدید من الشبكات الدولیة المتخصصة في شراء الحقوق،4التجاریة

في نھ في مواكبة التغییرات الحاصلةللمشرع الجزائري ورغبة مبالنسبةأما 
الاقتصادیة ى ھذه التقنیة القانونیة وككل ، تبنّ الاقتصادیةفي الحیاة والمعاملات التجاریة 

،مذكرة لنیل )دراسة حالة القرض السندي لمؤسسة سوناطراك(صیودة إیناس،أھمیة القرض السندي في تمویل المؤسسات الإقتصادیة الجزائریة1
.117،ص2009-2008شھادة الماجستیر،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،الجزائر،

.142،ص2002التجاریة في القانون الجزائري،دار ھومة،الجزائر،فوضیل نادیة، الاوراق2
643 .، ص1993علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، طبعة مكبرة، دار النھضة العربیة، القاھرة،3

4 La convention d’Ottawa du 28 mai 1988 sur l’affacturage international, convention UNIDROIT.
sur le site : htt://www.unidroit convention on international factoring (Ottawa,1988)/htm.

3.، ص2001-2000، بحث لنیل شھادة الماجستیر، كلیة العقوق بن عكنون، الجزائر،)دراسة تحلیلیة(محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة5
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سنة لم للتقنین الجزائري ل والمتمِّ المعدِّ 1993بمقتضى المرسوم التشریعي الصادر سنة 
19756.

عقد تحویل الفاتورة في مجملھ یرتكز أساسا على قیام إحدى المؤسسات 
، قبل حلول ) المشتري(على مدینھ ) البائع(بدفع قیمة فواتیر عمیلھا) طالوسی(المتخصصة

استیفاءوفي مقابل ذلك تتعھد بعدم الرجوع على العمیل في حال عجزھا عن الاستحقاقأجل 
.الاستحقاقالحقوق عند حلول أجل 
خدم كثیرا المؤسسة الاقتصادیة إذ تتفرغ یریتواعقد تحویل الفمما لاشك فیھ أن

ق التمویلي لعقد تحویل الفاتورة في بحثنا ھذا ھو الشّ یھمناوما .  لممارسة نشاط الإنتاج
.باعتبارھا آلیة قانونیة لتمویل المؤسسات الاقتصادیة

في الاستجابة للحاجة التمویلیة للمؤسسة مدى نجاعة عقد تحویل الفواتیرما: علیھ نتساءل
.؟الاقتصادیة

لكن قبل الخوض في دراسة آلیة تحویل الفواتیر من الجانب الاقتصادي والأدق 
باعتبارھا آلیة مستحدثة لتمویل النشاطات الاقتصادیة، لا بد من دراسة القالب القانوني الذي 

.أفرغت فیھ ھذه الآلیة باعتبارھا عقد

:علیھ ارتأینا  تقسیم خطة الدراسة إلى فصلین 
لفنیة تحویل الفواتیر من خلال الإلمام القانونيالإطارتناولنا في الفصل الأول

بمختلف تفاصیل ھذا العقد سواء من حیث خصائصھ الممیزة لھ عن غیره من العقود، 
.المترتبة على أطرافھأو مراحل إبرامھ وكذلك آثاره

ھذه المؤسسات الاقتصادیة لمثلطنا الضوء على حاجة سلّ ففي الفصل الثاني ا أمّ 
ات الاقتصادیة استعمالھا كوسیلة مستحدثة للتمویل من خلال التعرض لحاجة المؤسسالآلیة، و

.أخرىمدى استجابة ھذه الفنیة لتلك المتطلبات من جھةللتمویل من جھة، و

، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75، المتمم للأمر رقم 1993أفریل 27، المؤرخ في 08- 93المرسوم التشریعي رقم 6
.1993لسنة 27ر عدد .التجاري، ج
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لحاجة المؤسسات مویل، تلبیةً یعتبر عقد تحویل الفواتیر من الآلیات المستحدثة للتّ 
للسیولة المالیة اللازمة، من أجل تمكینھا من تفعیل دورتھا الإنتاجیة، وتسریع الاقتصادیة

التصدیر، ومسایرة وتیرة والاستیرادتحفیزھا للإقدام على نشاط وجاریة،معاملاتھا التّ 
.الوطني ككلالاقتصاد، و بالتالي ترقیة الاقتصاديالتطورات الحاصلة في المجال 

فعقد تحویل الفواتیر ولید الظروف السائدة في الحیاة التجاریة، إذ فرضھ العرف 
ه عقد لمستجدات الأسواق سواء الداخلیة أو الخارجیة، لذلك نجدمواكبةً والتجاري استجابةً 

رع الجزائري الذي على خلاف المشّ ،حیث لم یتم تنظیمھیعات ى في معظم التشرغیر مسمّ 
جاري الجزائري، لذلك فھو عقد ة ضمن القانون التّ تناول عقد تحویل الفواتیر بأحكام خاصّ 

.ىمسمّ 

لمختلف اویة القانونیة باعتبارھا عقد، التعرض علیھ تستدعي دراسة ھذه الفنیة من الزّ 
لنظامھ القانوني ، و)المبحث الأول(لمفھومھ طرّقمة لھذا العقد، من خلال التالأحكام المنظِّ 

).المبحث الثاني(
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مفھوم عقد تحویل الفواتیر: المبحث الأول

المنتمي، حیث یدفع اشئة بین الوسیط ویقوم عقد تحویل الفواتیر على أساس العلاقة النّ 
ھ في استیفاء ھذه ة على المشتري، ویحل محلّ فورا للمنتمي قیمة الفواتیر المستحقَّ الوسیط 

ابتة في الفواتیر عند حلول أجل الاستحقاق، ویتعھد بعدم رجوعھ  على المنتمي في الحقوق الثّ 
.حال عجزه عن تحصیل ھذه الحقوق، وذلك مقابل أجر

زة لھ الخصائص الممیّ وق إلى تعریفھ، أجل الإلمام بمفھوم ھذا العقد لا بد من التطرّ من
، بالإضافة إلى الأساس القانوني )المطلب الثاني(كذلك أنواعھ المختلفة ، و)الأولالمطلب (

).المطلب الثالث(الذي یرتكز علیھ 

خصائصھتعریف عقد تحویل الفواتیر و: ولالمطلب الأ

مة لھذا العقد من تشریع لآخر، وكذلك تمایزت تبعا لوجھات عاریف المقدَّ التّ اختلفت 
.عن غیره من العقودامنفردً واھذا لا یمنع من اعتباره متمیزً ، لكنلفقھاءنظر ا

الفرع (تبیان خصائص ھذا العقد ، و)الفرع الأول(عاریف لذلك لا بد من الوقوف على أھم التّ 
).الثاني

عقد تحویل الفواتیرتعریف : الفرع الاول

مت بشأن عقد تحویل الفواتیر دون الإجماع على إحداھا، عاریف التي قدّ التّ تعدّدت 
ة قانونیة م بھذا العقد من مختلف جوانبھ باعتباره فنیّ ملِّ ح  واستخلاص تعریف مرجَّ أجلومن 

عاریف التشریعیةالتّ تناول بعض نثم ،)أولا(عاریف الفقھیة، سنتعرض لبعض التّ اقتصادیةو
).ثانیا(

التعاریف الفقھیة:أولا

: ليبالنسبة للتعاریف الفقھیة  نذكر البعض منھا كما ی

تقنیة بمقتضاھا تتعھد ھیئة متخصصة : "یعرفھ كما یليPierre Judeحیث نجد الفقیھ 
التجاریة بدون الرجوع الوفاء بكل أو بعض الحقوقبأن تتحمل على عاتقھا وتدعى وسیط

1"أو الخدماتن السلعلمموّ 

.293. ، ص2008عورة عمار، الأوراق التجاریة وفق القانون التجاري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، نقلا عن 1
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جوھر العملیة ھو قیام بیت للوكالة بالإتفاق إن: "Clive Schmittaffأیضا عرفھ الفقیھ
بخاصة تحصیل الثمن من المتاعب المالیة لنشاط التصدیر ومع تاجر تصدیرعلى إعفائھ من 

1"لمنشاتھالمشترین بالدول الأخرى بحیث یتفرغ التاجر للإدارة الحقیقیة 

في إطار إتفاقیة تقنیة للتسییر المالي بمقتضاھا وعملیة أو : "Lallementفھ الأستاذ ویعرّ 
سییر حسابات الزبائن لمؤسسة ما وذلك بنقل حقوقھا وضمان یقوم عضو متخصص بت

.2"تحملھا عدم ملاءة المدینینتحصیلھا إلى حسابھا الخاص و

بالشراء أساسابأنھ نشاط تجاري مالي حیث تقوم الشركة : "عرفھSussfeldا الأستاذ امّ 
. 3"حقوقھم على زبائنھم التجارالاستھلاكیةفورا من المنتجین للسلع 

ل الفواتیر التي یملكھا بائع للسلع أو یشتري مموّ ":Gavaldaأیضا نجد تعریف الأستاذ
الدفع لھذه الحقوق عند یضمن الممول خطر عدم ن خدمات في ذمة زبائنھ التجار ومموّ 

.4"حلول الأجل

بالوفاء بقیمة یل الفواتیر على أنھ قیام الوسیطجھ البعض إلى تعریف عقد تحویتّ 
ة كیة ھذه الحقوق إلى ذمّ مقابل قیام ھذا الأخیر بتحویل مل) المنتمي(اجرالفواتیر إلى التّ 

5.فائدةوالوسیط وحصول ھذا الأخیر على عمولة 

ھ العقد الذي یستطیع أحد التجار بموجبھ أن یحصل على قیمة دیونھ فھ آخرون بأنّ یعرّ 
صة بالوفاء، مقابل منحھا حق سة المالیة المتخصّ ، حیث تقوم المؤسّ الاستحقاققبل حلول أجل 

.6الرجوع على مدیني التجار

تحصیل الحقوق عن طریق الفقھاء على أنھ آلیة للتمویل والضمان ویعرفھ بعضكذلك 
.7تحویل الحقوق

على أنھ تحویل الحقوق أیضاة للمستشارین المالیین بفرنسافتھ الغرفة المالیّ عرّ 
ة ھایضمان النّ یقوم ھذا الأخیر بتحصیل الحقوق والتجاریة من المنتمي إلى الوسیط، حیث 

.8ت للمدین، مقابل حصول الوسیط على عمولةأو المؤقّ الحسنة في حالة الإفلاس الدائم

. 245،255ص .، ص2008، الجزائر، نقلا عن بلعیساوي محمد الطاھر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار ھومھ1
نقلا عن محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة، الدیوان 2

.15، ص 2003الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
.16نقلا عن محمودي بشیر،المرجع نفسھ، ص 3
.17نقلا عن محمودي بشیر،المرجع نفسھ،  ص 4
.22، ص 2010ذكري عبد الرزاق محمد، عقد شراء الفواتیر التجاریة من الوجھتین العملیة و القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة، 5
.41، ص 2013، بیروتت زین الحقوقیة، نادر عبد العزیز شافي ، عقد شراء الدیون التجاریة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، منشورا6
.145فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص 7
.145المرجع نفسھ، ص 8
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التعاریف التشریعیة:ثانیا

:ة فنذكر في ھذا الصددأما فیما یخص التعاریف التشریعیّ 

آلیة للتسییر عملیة أو: "تعریف المشرع الفرنسي لعقد تحویل الفواتیر حیث اعتبره
سة بائن لمؤسّ صة بتسییر حسابات الزّ تقوم ھیئة متخصّ اتفّاقیةفي إطار المالي بمقتضاھا و

تحمل الخسائر التي تنتج عن إعسار ابھم وحصیل لحسضمان التّ ما وتحصیل دیونھم و
.1"المدینین

اسعة من ظھیر شریف رقم بتعریف المشرع المغربي الوارد في المادة التّ أیضا نستدلُّ 
": فھ كما یليمراقبتھا المغربي حیث تعرّ والائتمانسة المتعلق بنشاط مؤسّ 147،93،1

تلتزم اتفّاقیةریف ھذا كل تعتبر من قبیل شراء الفاتورات بالمعنى المراد في ظھیرنا الشّ 
تسییر تداولھا إن اقتضى ة لعملائھا وجاریة المستحقّ یون التّ بتحصیل الدّ الائتمانمؤسسات 
ائن في تحصیلھا على أن ا بأن تتوكل للدّ إمّ ذكورة وما بأن تشتري الدیون الإمّ الحال ذلك،

.2"ائناة من الدّ في ھذه الصورة التزاما بتحقیق الغایة المتوخّ التزامھایكون 

من 14مكرر543ع الجزائري فقد عرف عقد تحویل الفواتیر في المادة أما المشرّ 
صة تسمى عقد تحل بمقتضاه شركة متخصّ :"یلي ، حیث تنص على ماالقانون التجاري

المبلغ التام الأخیرعندما تسدد فورا لھذا " المنتمي"محل زبونھا المسمى " الوسیط"
.3"ذلك مقابل أجرسدید ول بتبعة عدم التّ تتكفّ فاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، ول

بتوحید قواعد شراء وتحصیل الحقوق الخاصّة 1988لسنةكذلكتفاقیة أوتاوانجد ا
:4كما یليھا انیة منالمادة الأولى في الفقرة الثّ تعرّف عقد تحویل الفواتیر فيالتجّاریة،

مبرم بین طرف اتِّفاق، نفھم من عقد تحویل الفاتورة، أنھ الاتفاقیةفي مفھوم ھذه "
:الذي بموجبھو) الوسیطأوسة تحویل الفواتیر مؤسّ (طرف آخر و) لالمموِّ (

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، )دراسة مقارنة(ارزیل الكاھنة، دور آلیة تأمین القرض عند التصدیر في التجارة الخارجیة1
.179-178ص .، ص2009تیزي وزو، 

.178المرجع نفسھ، ص 2
.  ، المرجع السابق08-93المرسوم التشریعي رقم3

4 "Au sens de la convention d’OTTAWA on entend par « contrat d’affacturage » ,un contrat conclu entre une
partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d’affacturage) ci après dénommé (le cessionnaire) en
vertu duquel :
a-Le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créance nées de contrat l’exclusion de ceux qui portent
sur des marchandises achetées a titre principal pour leur usage personnel, familial ou domestique.
b-Le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des jonctions suivantes :

 Le financier du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé.
 La tenue des comptes des créances.
 La protection contre la défaillance de débiteurs.

c-La cession des créances doit être notifiée aux débiteurs" .
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دة عن عقود بیع البضائع  المبرمة بین یون المتولِّ للوسیط الدّ ل یتعین على العمیل أن یحوِّ -ا
للاستعمالقة بالبضائع المقتناة أساسا باستثناء تلك المتعلِّ ) المدینین(ل و زبائنھِ المموِّ 

. خصي أو العائليالشّ 

:التالیةالالتزاماتمن اثنینعلى الأقل لُ الوسیط یتحمّ -ب

 فع المسبقأو الدّ الاعتمادتمویل المؤسسة بواسطة.
تحصیل الدیون التجاریة.
حمایة العمیل من إفلاس المدینین.

".المدینین من طرف العمیلتحویل الحقوق لابد أن یكون بإخطار-ج

التعاریف التي قیلت بشأن عقد تحویل الفواتیر، اختلافنستخلص أنھ بالرغم من منھ 
ة التي یقوم علیھا ھذا العقد، حیث ھذا لا یمنع من وجود إجماع حول الأسس الجوھریّ إلا أنّ 

.وظائفي عدة عملیات ویؤدّ شاملاً وازً متمیِّ ایعتبر عقدً 

ابتة في خلال قیام الوسیط بدفع قیمة الحقوق الثّ مویل منفزیادة على كونھ آلیة للتّ 
من الحصول الاقتصادیةسات ن المؤسّ ما یمكّ ، ھذاالاستحقاقالفواتیر للمنتمي قبل حلول أجل 

باعتبارمان فھو أیضا آلیة للضّ . في النشاطالاستمراریولة المالیة اللازمة من أجل على السّ 
جوع على المنتمي، و یضمن عدم الرّ فع من قبل المدین ول خطر عدم الدّ الوسیط یتحمّ أنّ 

.متابعة الفواتیربائن وكذلك یقدم خدمة التسییر من خلال إدارة حسابات الزّ 

بین فاقٍ اتّ عبارة عن ل إلى أن عقد تحویل الفواتیریمكن التوصّ مَ تقدّ بناءً على ما 
جاریة یون التّ الدّ ا الأخیر بتقدیم كافة الفواتیر وھذدُ المنتمي، حیث یتعھّ عمیلھِ الوسیط و

المقبولة، یقوم الفواتیرانتقاءبعد فرز الوسیط لكافة الفواتیر وف،المدینةِ المترتبة لھ بذمّ 
نظیر نسبة معینة من تلك الاستحقاقائن قبل حلول أجل بشرائھا مقابل تعجیل قیمتھا للدّ 

المنتمي نتمي في مواجھة المدین، ویلتزم بعدم الرجوع علىالمأیضا یحل محلّ یون، والدّ 
الإدارة وإلى ما یقدمھ من خدمات التسییرإضافة .یونفي حال عجزه عن تحصیل تلك الدّ 

. 1لمصلحة المنتمي

.292عمورة عمار،المرجع السابق، ص 1
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خصائص عقد تحویل الفواتیر:الفرع الثاني

ھ خصائص عدیدة اتِ لنا أنھ یحمل في طیّ نُ من خلال تعریف عقد تحویل الفواتیر یتبیّ 
:التي یمكن إجمالھا فیما یليا عن غیره من العقود، وتجعلھ متفردً 

:ىعقد تحویل الفواتیر عقد مسمّ -1

عقد تحویل الفواتیر من العقود غیر المسماة، حیث لم یتم تنظیمھ من قبل معظم یعتبر
معطیات الحیاة التجاریة حیث فرضتھ حاجیات وأنھ ولید الأعراف باعتبارشریعات، التّ 

1.ةقة على العقود بصفة عامّ للقواعد العامة المطبّ اخاضعً اھو ما یجعلھ عقدً ، والاقتصادیة

حیث أدرجھ في الكتاب ،ةٍ م ھذا العقد بأحكام خاصّ الجزائري نظّ رع غیر أن المشّ 
قل وسند الخزن وعقد سند النّ : جاریة ضمن الباب الثالثندات التّ الرابع تحت عنوان السّ 

543، من المادة لثالث بعنوان عقد تحویل الفاتورةبط ضمن الفصل ابالضّ تحویل الفاتورة و
. 182مكرر 543إلى المادة 14مكرر 

:عقد تحویل الفواتیر عقد ملزم للجانبین -2

باعتبار أن ھذا العقد یرتب التزامات متقابلة على عاتق كلا الطرفین، إذ یلتزم المنتمي 
.بتقدیم فواتیر للوسیط و كذلك دفع عمولة، مقابل قیام الوسیط بتعجیل الوفاء بقیمة الفواتیر

:ضةوعقد تحویل الفواتیر عقد معا-3

، 3هأي كلا المتعاقدین یأخذ مقابل لما أعطا،عقد تحویل الفواتیر عقدا بعوضٍ یعدُّ 
المنتمي لفواتیر مقابل حصولھ على عمولة وابتة في ابقیمة الحقوق الثّ بالوفاءفالوسیط یتعھد 

.الاستحقاقمن جھتھ یلتزم بدفع عمولة نظیر حصولھ على حقوقھ قبل حلول أجل 

:زمنيٌّ عقد تحویل الفواتیر عقد -4

بعض الحالات لمدة محدودة، وھو يعقد یربط المتعاقدین لمدة غیر محدودة أو فوفھ
.4یتعلق أساسا بعملیات متكررة

: عقد تحویل الفواتیر عقد إذعان-5

یكون ة للعقد وینفرد بوضعھا، وروط العامّ الوسیط یفرض الشّ یظھر ذلك في أنّ 
روط، بشأن ھذه الشّ المفاوضةأو المناقشةن، حیث لا یكون لھ المنتمي ھو الطرف المذعَ 

.295، ص السابقالمرجع عمورة عمار،1
.، المرجع السابق08- 93المرسوم التشریعي رقم 2
.174،ص 2010عبد القادر،القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، البقیرات3

.20محودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، دراسة تحلیلیة، المرجع السابق،ص 4
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یظھر ذلك في كون أن الوسیط یقوم مسبقا بتحدید ھذه ویرفض،إنما یحق لھ فقط أن یقبل أو و
ن كل ما یخص العقد من حقوق تتضمّ وقد،في شكل نماذج تعرض على المتعاروط الشّ 

1.التزاماتو

:الشخصيالاعتبارعقد تحویل الفواتیر یقوم على -6

یختار، كون أن كل متعاقد اعتبارأن شخصیة كل طرف في العقد تكون محل بالنظر إلى 
رف الآخر الذي یتعامل معھ، حیث أن شركة تحویل الفواتیر تتعامل مع العمیل بعنایة الطّ 
الجیدة والمركز المالي القوي، وأیضا العمیل بدوره یختار شركة تحویل معةِ ز بالسّ الذي یتمیّ 

.2ھایة الحسنةلھ تحصیل حقوقھ وضمان النّ دُ الفواتیر التي تتمتع بملاءة مالیة، ما یؤكّ 

إلى المدین، حیث أن شركة تحویل الفواتیر الشخصي یمتدُّ فالاعتبارأبعد من ذلك 
كذا لي تراعي مدى قدرتھ على الوفاء ول الفواتیر وبالتاترجع على المدین في إطار عقد تحوی

3.والمالیةةلاتھ وقدراتھ الفنیّ مؤھِّ 

:عقد تحویل الفواتیر عقد تجاري-7

موضوع عقد تحویل الفواتیر یتمثل أساسا في تحویل الدیون التجاریة الناتجة عن إنّ 
،)المنتمي(من البائع لین في كل عملیات تجاریة، تربط طرفي العقد الأصلي المتمثِّ 

).المدین(والمشتري

زمة، وكما یعتبر ھ یلجأ إلیھ لتوفیر الأموال اللاّ للمنتمي لأنّ بالنسبةِ اًّ تجاریفھو یعتبر عملاً 
.4جاریة مقابل عمولة یون التّ ا بالنسبة للوسیط الذي یقوم بشراء ھذه الدّ یًّ تجارأیضا عملاّ 

30جاریة وفقا للمادة الإثبات المقررة في المواد التّ نتیجة لذلك یخضع ھذا العقد لكل وسائل
:تجاريٍّ یثبت كل عقدٍ : " جاري الجزائري التي تنص التّ قنینِ من التّ 

.بسندات رسمیة.1
.بسندات عرفیة.2
.فاتورة مقبولة.3
.بالرسائل.4
.بدفاتر الطرفین.5
. 5"بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولھالإثبات.6

.38ذكري عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص 1
.193لتجارة الخارجیة، المرجع السابق،ص ارزیل الكاھنة، دور آلیة تأمین القرض عند التصدیر في ا2
.151نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق، ص 3
.294عموره عمار، المرجع السابق، ص 4
.1975، لسنة 101ر عدد .، یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، ج1975سبتمبر26، المؤرخ في 59- 75أمر رقم 5
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:ائتمانعقد تحویل الفواتیر عقد -8

حیث یقوم الوسیط الائتمانلھذا العقد من خلال منح واسترداد الائتمانیةتظھر المیزة 
لصالح المنتمي بتحصیل قیمة حقوقھ على مدینھ وتغطیة مخاطر عدم اعتمادأو ائتمانبعملیة 

والمدین عندما یحل فیكون بین الوسیطالاستردادالدفع، مقابل نقل ملكیة ھذه الحقوق، أما 
عند - اھا مسبقا للمنتميالتي وفَّ -الوسیط محل الدائن الأصلي لیطالب المدین بقیمة الفواتیر 

1.الاستحقاقحلول أجل 

: عقد تحویل الفواتیر عقد مصرفي و ضمان-9

یتضح ذلك من خلال قیام شركة تحویل الفواتیر بتمویل وضمان نشاط المؤسسات 
وأیضا الاقتصادیةسة لع والخدمات التي تقدمھا المؤسّ ھا تدفع قیمة السِّ ، حیث أنّ الاقتصادیة

2.ھذه الأخیرة لمتابعة المدینینمحلَّ تحلُّ 

:عقد تحویل الفواتیر عقد شاملٌ - 10

ط القصر یلتزم المنتمي بتحویل جمیع فواتیره للوسیط من جھة، ومن جھة ربموجب ش
3.أثناء سریان العقدىالتعامل مع أي شركة تحویل فواتیر أخرأخرى یلتزم بعدم 

:عقد تحویل الفواتیر عقد تعاونيٌّ - 11

حاد الثقة الشخصیة التي تؤدي إلى إتّ اعتباراتعقد تحویل الفواتیر یقوم على ذلك أنّ 
4.رفینمشتركة بین الطّ المصالح، وخلق مصلحةٍ 

ھایة حصیل الكامل للحقوق وضمان النّ إلى التّ الوسیطإرادة كل من المنتمي وجھُ حیث تتَّ 
.الحسنة لأن في ذلك تحقیق لمصلحة كل منھما

من خلال كل ھذه الخصائص نستخلص أن عقد تحویل الفواتیر عقد متمیز عن غیره 
ة خدمات ووظائف في آن واحد ي عدّ الوسیط في إطار ھذا العقد یؤدّ أنّ باعتبارمن العقود 

.مان وتسییر الحقوقالضّ ،مویلل في كل من التّ تتمثّ و

.52،ص 2012- 2011القانوني لعقد تحویل الفاتورة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة تلمسان میلاط عبد الحفیظ، النظام 1
إرزیل الكاھنة، عقد تحویل الفاتورة و المؤسسات الإقتصادیة، الملتقى الوطني حول عقود الأعمال و دورھا في تطویر الإقتصاد الجزائري ،2

. 431، ص 2012ماي16،17جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
و، مادیو لیلى، النظام القانوني لعملیة تحویل الفواتیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وز3

.65، ص 2001-2002
ثة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و أداة حدی4

.24المرجع السابق، ص 
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أنواع عقد تحویل الفواتیر:المطلب الثاني

زنا في دراستنا على زاویتین، عقد تحویل الفواتیر تبعا لعدة معاییر، لكن ركَّ عُ یتنوّ 
إلى عقد تحویل ع ُ، فنجده یتفرّ )الفرع الأول(یھا فإذا نظرنا إلیھ من ناحیة الوظیفة التي یؤدِّ 

أمّا. ل، وھي الصورة الكلاسیكیة لھذا العقد، وكذلك عقد تحویل الفواتیر لأجلالفواتیر المعجَّ 
، فھو یتنوع إلى عقد تحویل الفواتیر )الفرع الثاني(طبیقإذا أخذناه من زاویة مجال التّ 

.للاستیرادضا عقد تحویل الفواتیر للتصدیر وولي كما نجد أیدّ عقد تحویل الفواتیر الاخلي والدّ 

الأنواع حسب الوظیفة:الأولالفرع

للمنتمي،الاستحقاقإن قیام الوسیط بالوفاء بالحقوق الثابتة في الفواتیر قبل حلول أجل 
وحلولھ محل ھذا الأخیر في استیفاء قیمة ھذه الحقوق من المدین یعتبر جوھر عقد تحویل 

.لأجلٍ كما یمكن أن یكون لاً یكون معجَّ أنلكن ھذا الوفاء یمكن . الفواتیر

:لعقد تحویل الفواتیر المعجَّ :أولا

أنّ حیث التجاریة،شیوعا في مجال تحویل الدیون الأكثریعتبر ھذا النوع من العقود 
لة لھ من المنتمي بمجرد حصول عملیة التحویل وقبل قیمة الحقوق المحوَّ بأداءالوسیط یلتزم 

فتح اعتماد مالي من قبل الوسیط للمنتمي، حیث إطارذلك في ویتمُّ .الاستحقاقحلول اجل 
قیمة ھذه الحقوق بأداءیقوم المنتمي من خلالھ بتحویل حقوقھ للوسیط، مقابل قیام ھذا الأخیر 

1.للمنتمي

فإن الوسیط  یلتزم من جھتھ  بعدم الرجوع على المنتمي في حال عجزه إذنفي ھذا النوع 
وكذلك المنتمي بتعھد -خطأ جسیمأوإلا في حالة غش –ین عن تحصیل ھذه الحقوق من المد

المدین بتحویلإخطارما یعرف بشرط القصر، وكذلك إطاربتحویل جمیع فواتیره في 
2.الحقوق للوسیط

أنّ محیطا بجمیع العملیات التي یؤدیھا، حیث وشاملاھنا یكون عقد تحویل  الفواتیركما أن 
ھو ما أخذ بھ و.الحقوقتسییر الضمان والوسیط یقوم بجمیع وظائفھ المتمثلة في التمویل،

3.ع الجزائريالمشرّ 

.43میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1
.43-42ص .مرجع نفسھ، صال2
.من القانون التجاري14مكرر 543انظر المادة 3
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:عقد تحویل الفواتیر لأجل:ثانیا

د مالي من قبل ل، في ھذا النوع لا یتم فتح اعتماعلى خلاف عقد تحویل الفواتیر المعجّ 
یكون بعد إنمّالا، ون الوفاء بقیمة الحقوق في ھذه الحالة لا یكون معجّ الوسیط للمنتمي، لأ

عمولة نظیر الضمان والتسییر وإنمّا، وبالتالي الوسیط لا یستحق فائدة الاستحقاقحلول اجل 
وھذا للمنتمي تسبیق في دفع قیمة الحقوق بأيوعلیھ فالوسیط لا یقوم . فقط دون التمویل
الائتمان عند حلول اجل الاستحقاق فقط، ولا مجال لتطبیق شرط من حقِّ إلاالأخیر لا یستفید 

1.النوع من العقودالقصر في ھذا 

وتزول فیھ الوظیفة التسییر،مان وھذا العقد یقتصر فقط على تقدیم خدمة الضّ أنّ ما یلاحظ 
.مویلالكلاسیكیة المتمثلة في التّ 

الأنواع حسب مجال التطبیق:الثاّنيالفرع 

استحداث آلیة تحویل الفواتیر من اجل درء مختلف العوائق الواردة في الحیاة تمّ 
عموما، لذلك اتسعت مجالات تطبیق ھذا العقد الاقتصادیةت ساالتجاریة ومساعدة المؤس

.  ساع دائرة المعاملات التجاریةاتِّ إلىظر لتأخذ عدة أبعاد بالنّ 

:عقد تحویل الفواتیر الداخلي:أولا

أطرافة المبسطة والأكثر انتشارا لعقد تحویل الفواتیر، حیث یكون كل ورھي الصّ 
ائن، ى الحقوق الثابتة في الفواتیر، والمنتمي الذي ھو الدّ العملیة من الوسیط الذي یتلقَّ 
العملة أو من حیث تنازع القوانین إشكالٍ أيوھنا لا یثیر العقد . والمشتري الذي ھو المدین

الي یحكمھم نظام قانوني بالتّ العملیة من نفس البلد وأطرافكل أنّ تبار ، باعرفِ نظام الصّ أو
2.واحد

:عقد تحویل الفواتیر الدولي:ثانیا

زة لعقد تحویل الفواتیر ھي المیزة التجاریة الدولیة، ففي الخصائص الممیِّ أھمِّ من 
. يینتشر على المستوى المحلّ أنة، قبل لیّ في مجال التجارة الدوبدایة ظھور ھذا العقد كان

ن یالمتعاقدة في دولتالأطرافحد أأعمالكان مقر إذاویكتسب ھذا العقد الصفة الدولیة 
، أخرىسواء كان الوسیط والمنتمي من دولة والمدین من دولة . الأقلن على یمختلفت

یكون المدین والمنتمي من دولة أو أن، أخرىالوسیط والمدین من دولة والمنتمي من دولة أو

.43میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1
.16لیلیة، المرجع السابق، ص محمودي بشیر،عقد تحویل الفاتورة، دراسة تح2
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1.الآخریكون كل طرف في دولة مختلفة عن الطرف أنكما یمكن . أخرىوالوسیط من دولة 

2.أوتاوامن اتفاقیة 2وتستسقى الصبغة الدولیة لعقد تحویل الفواتیر من المادة 

عقد تحویل الفواتیر للتصدیر: ثالثا

یقومان على نفس إذلا لعقد تحویل الفواتیر الداخلي، یعتبر ھذا النوع من العقود مكمِّ 
3:یظھر ذلك فیما یليو.تعقیداأكثرلیة یعتبر ھذا النوع المبادئ، لكن من الناحیة العم

عاتقھ حقوقا في بلدان أجنبیة، حیث یكون الأمر صعبا على الوسطاء یتحمل الوسیط على- 
القیام بھذه المھمة إلا اذا ) الوسطاء(سر المشترین، ولا یستطیعون للاستعلام على مدى یُ 

كانت ضمن سلسلة من الوسطاء باستعمال شبكة للمراسلة، تمنحھا معلومات كافیة عن 
.المشترین 

یتحمل الوسیط الحقوق الصادرة بمختلف العملات، حیث یأخذ على عاتقھ مخاطر -
.السوق الداخلیةتكون المصاریف مرتفعة مقارنة بفالصرف، 

تحمل الأخطار السیاسیة والكوارث ومخاطر عدم التمویل، والذي یتم في الواقع من خلال -
ضمان الصادرات، والمتمثلة في فرنسا في جوء إلى شركات متخصصة في تأمین والل
الشركة الجزائریة اختصاصللتجارة الخارجیة، أما في الجزائر فھو من الوطنیة شركة لا

4.لتأمین وضمان الصادرات

عقد تحویل الفواتیر للاستیراد:رابعا

م كل عملیاتھ التي قام في عقد تحویل الفواتیر للاستیراد یكون المنتمي أجنبي، و یسلِّ 
.                                         الجزائریین مثلا إلى وسیط جزائري) المشترین(بھا مع الزبائن

ففي ھذه الحالة تكون تطبیقات عقد تحویل الفواتیر محدودة، لأن الوسیط یبحث عن زبائنھ في 
ذلك یكون إطارفھ مبالغ مرتفعة للاستعلام عن وضعیتھم، و في یكلّ دول مختلفة وھذا ما

، حیث )بلد المستورد(الوسیط الجزائريو) بلد المصدر(ین الوسیط الأجنبيھناك اتفاق ب
5.الوسیط الأجنبي الوسیط الجزائري كمراسل لھیستعمل

.48-47ص .میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص1
2 Article 2 de la convention d’Ottawa :«La présente convention s’applique lorsque les créances cédées en vertu
d’un contrat de vente marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur établissement dans des
états différent et que ;
a) ces états ainsi que l’état on le cessionnaire à son établissement sot des états contractants ; ou
b) que le contrat de vente de marchandise et le contrat d’affacturage sont régis par la loi d’un état
contractant ».

.18- 17ص .محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة ،دراسة تحلیلیة، المرجع السابق، ص3
.1996، لسنة 03، یتعلق بتأمین القرض عند التصدیر، ج ر عدد 1996جانفي 10، المؤرخ في 06- 96أمر رقم 4
18ع سابق، ص محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، دراسة تحلیلیة، مرج5



الفواتیرتحویللعقدالقانونيالإطار:الأولالفصل

15

القانوني لعقد تحویل الفواتیرالأساس:المطلب الثالث

ابتة في الفواتیر دفع قیمة الحقوق الثّ بیقوم عقد تحویل الفواتیر أساسا على قیام الوسیط
وأیضا قیامھ ،ملكیة ھذه الحقوق لمصلحة الوسیطللمنتمي، مقابل قیام ھذا الأخیر بنقل 

.ره الدائن الجدیدعلیھ الوفاء عند حلول أجل الاستحقاق للوسیط باعتبابإخطار المدین أنّ 
ملیة نقل الحقوق من المنتمي إلى الوسیط، ند القانوني لعلقد جرى البحث عن الأساس أو السّ 

. لحقوق عند حلول أجل الاستحقاققیمة الاستیفاءرجوع الوسیط على المدین رُ والذي یفسّ 
منھا ،  و)الفرع الأول(استبعادهدد وجدت العدید من الأسس القانونیة منھا ما تمَّ في ھذا الصّ و

).الفرع الثاني(ما تم الأخذ بھ 

المستبعدةسسالأ: الفرع الأول

حاول بعض الفقھاء تكییف انتقال الحقوق في عقد تحویل الفواتیر من خلال وضعھ 
1.بعض المفاھیم والعقود التقلیدیة المشابھة لھإطاري ف

أما ،الة الحقتتمثل في كل من الإنابة، التجدید وحوّ أسالیبحیث تم الأخذ في البدایة بثلاثة 
الیة یستند علیھ انتقال جدید أكثر بساطة وفعّ أسلوبرع الفرنسي فقد حرص على ابتداع المشّ 

أوة، والمتعلق بنقل الحقوق المھنیّ 1981جانفي 02ھذا العقد، فجاء بقانون إطارالحقوق في 
2.الة دایليما یعرف بحوّ 

الإنابة:أولا

حصل إذاالإنابة تتمُّ : "یليعلى ماالتقّنین المدني الجزائريمن294تنص المادة 
تقتضي الإنابة أن ائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین ولاالمدین على رضا الدّ 

3".والغیرنتكون ھناك حتما مدیونیة سابقة بین المدی

:                                                                              تقتضي وجود ثلاثة أطرافإذنفالإنابة 
.      الشخص الأجنبي لیفي بالدین للدائنینیِبھو المدین الذي : یبنِ المُ -
.                                                     یبھ المدین في الوفاء بالدینھو الشخص الأجنبي الذي ینِ : ابالمنَ -
4.یب المدین الشخص الأجنبي لدیھ لیفي لھ بالدینوھو الدائن الذي ینِ : اب لدیھالمنَ -

.211نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص 1
.32محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، دراسة تحلیلیة، المرجع السابق، ص نقلا عن 2
ل والمتمَّ 1975سبتمبر 30، المؤرخ في 78، المتضمن القانون المدني، ح ر عدد 1975-09-26، المؤرخ في 58-75أمر رقم 3 .م، المعدَّ
، دار )الأوصاف، الحوالة، الانقضاء(، نظریة الالتزام بوجھ عام، )الجزء الثالث(السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، 4

.858-857ص .احیاء التراث العربي، لبنان، ص
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لقد استبعدت الإنابة كأساس قانوني لعقد تحویل الفواتیر نظرا لوجود عدة فوارق، ففي 
الإنابة  لیس من الضروري أن یكون المناب مدینا للمنیب أو أن یكون المنیب مدینا للمناب 

للمنتمي وھذا الأخیر ھو دائن اً یكون دائنأنلدیھ، بینما في عقد تحویل الفواتیر فالوسیط لا بد 
ھذا العقد یتحول الوسیط إلى دائن للمدین بدلا من المنتمي، وبالتالي إطاردین، وفي للم

1.فجوھر عقد تحویل الفواتیر ھو علاقة المدیونیة التي تحكم جمیع الأطراف

نابة یتطلب رضا المدین، في حین أنھ في عقد تحویل الفواتیر فھو لا یعتبر كما أنھ في الإ
2.طرفا في العقد

التجدید بتغییر الدائن:ثانیا

إذابتغییر الدائن - ...الالتزامیتجدد : "التقنین المدني الجزائريمن287/3المادة تنصُّ 
3".ائن الجدیدیكون ھذا الأخیر ھو الدّ أناتفق الدائن والمدین والغیر على 

ائن القدیم یتنازل عن دینھ لمصلحة الدّ أنّ ائن، حیث الدّ لُ في ھذه الحالة  یتبدَّ 
لة بین المدین والدائن القدیم، وسقوط كل لى انقطاع الصّ إي ذلك ، ویؤدّ )ائن الجدیدالدّ (الغیر

الجدید، حیث أن التجدید یسقط الدائن القدیم الدائن فوع  التي یمكن للمدین الإدلاء بھا  ضدَّ الدّ 
4.مع كل مالھ من تأمینات وضمانات

أساسمن ھنا یتضح لنا الخلاف بین التجدید بتغییر الدائن وعقد تحویل الفواتیر، على 
في العقد وأیضا یشترط رضاه على خلاف عقد تحویل اً انھ في التجدید یكون المدین طرف

.                                                              ما مجرد إخطارهالفواتیر أین لا یكون المدین طرفا فیھ، وأیضا لا تشترط موافقتھ وإنّ 
مانات جمیع الضّ كذلك في عقد تحویل الفواتیر تنتقل ملكیة الحقوق إلى الوسیط مضافا إلیھا

استبعد التجدید بتغییر الدائن كأساس لعقد تحویل الاختلافاتإلى ھذه وبالنظر. تأمیناتلّ او
.الفواتیر

الة الحقحوّ : ثالثا

،الوسیطإلىعتمدة كأساس قانوني لنقل الحقوق من المنتمي مالالكلاسیكیةھي الوسیلة 
، بتحویل ما لھ )یلالمحِ (ائنال لھ، بقیام الدّ حَ المُ إلىیل حِ وتتمثل في نقل ملكیة الحقوق من المُ 

، الذي لھ الحق في مطالبة المدین بالدین )ال لھالمحَ (من حقوق لدى مدینھ إلى شخص ثالث
5.اجدیدً اً بصفتھ دائن

.84میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1
.36تحلیلیة، المرجع السابق، ص محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، دراسة 2
.، المرجع السابق58-75الأمر رقم 3
.227نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق، ص 4
.229-228ص .مرجع نفسھ، صال5
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إلى حد بعید مع عقد تحویل قُ فِ جوء إلى ھذه الآلیة في بدایة الأمر باعتبار أنھا تتّ قد تم اللّ 
:يیلالفواتیر فیما

.التأمیناتمانات والة الحق تؤدي إلى نقل ملكیة الحقوق بكافة الضّ حوّ أنّ -

. الدائن یضمن فقط وجود الحق، ولا یمتد ذلك إلى ضمان یسار أو ملاءة المدینكما أنّ -

الحق مع عقد تحویل الفواتیر في ھذه المسائل، إلا أن ھناك الةلكن بالرغم من التقاء حوّ 
.                                                                        اصعبً ااختلافات جوھریة جعلت الأخذ بھا أمرً 

الة للمدین عن طریق عقد غ الحوّ تبلَّ : "المدني الجزائريالقانون من 241حیث تنص المادة 
1".یر قضائي أو قبول المدین بعقد ثابت التاریخغ

الة الحق إذن تتطلب قبول المدین، في حین لم یشترط المشرع القبول في عقد تحویل فنفاذ حوّ 
2.الفواتیر، وإنما تطلب فقط إعلام المدین بواسطة رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول

عند اللجوء إلى ھذه الآلیة، لأنھا لا تستجیب الاقتصادیةھذه الشكلیة تعیق المؤسسات لكن 
.                                           من جھة أخرىالشّكلیاتلسرعة المعاملات التجاریة من جھة، ونظرا لتكلفة ھذه 

أیضا عقد تحویل الفواتیر لا یتضمن عنصر المضاربة، حیث أن الوسیط لا یقتطع إلا نسبة 
3.الة الحق التي تنطوي على المضاربةلة، على خلاف حوّ المحوّ مئویة من الحقوق 

الة الحق كأساس قانوني لعقد تحویل الفواتیر، لكن تجدر حوّ استبعادبناء على كل ذلك تم 
الة الحق كأساس لنقل الحقوق من المنتمي الإشارة إلى أن الدول الأنجلوسكسونیة تأخذ بحوّ 

4.تیرعقد تحویل الفواإلى الوسیط في إطار

)ةحوالة الحقوق المھنیّ (حوالة دایلي:رابعا

الحقوق الیة تفسر انتقاللقد سعى المشرع الفرنسي إلى استحداث آلیة أكثر بساطة وفعّ 
ن ھذا الأخیر من الرجوع على المدین في اطار عقد تحویل من المنتمي إلى الوسیط وتمكِّ 

.الفواتیر، فجاء بما یعرف بحوالة دایلي

تاریخ ب64-84المعدل بالقانون 1981جانفي 2بمقتضى قانون أنشأتھذه التقنیة 
والتي ھي عبارة عن سند دین تسمح بتحویل الحقوق، وھي تقع في مركز ،1984جانفي 24

5.وسط بین القانون المدني والقانون البنكي

. ، المرجع السابق58-75الأمر رقم 1
.178، ص2000ر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ4صبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري، الطبعة 2
.93مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 3
93.المرجع نفسھ، ص4
.118میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص نقلا عن 5
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مدینھ، ھنا تستخدم ھذه الآلیة في حال عدم وجود أوراق تجاریة تثبت حق الدائن على
عقد مع بنكھ، یتنازل فیھ عن تلك الحقوق أو یرھنھا لصالح إقامة) زبون البنك(یمكن للدائن 

البنك مقابل قرض تبرره تلك الحقوق، یتحدد في العقد شروط التعبئة، الاستعمال، وتحصیل 
سدید حصیل ثم تبون عملیة التّ ى الزّ الحقوق، وذلك بتقدیم ملف كامل للحقوق، على أن یتولّ 

1.ل علیھ سابقاالمبلغ للبنك مقابل القرض المحصَّ 

جاریة بین الأشخاص، سواء المعاملات التّ إجراءاتتعمل ھذه الآلیة على تسھیل 
.الطبیعیة أو المعنویة عامة كانت أو خاصة وأیضا توفیر السیولة المالیة اللازمة في الحال

جاریة المعروفة، بالنظر إلى نفقات غیر أن ھذه الآلیة فشلت في أخذ مكان الأوراق الت
2.استعمالھا وأیضا الشكلیات المتعلقة بإجراءات الإخطار بالحقوق لدى المدین

ملائمة وصلاحیة أكثربالرغم من سعي المشرع الفرنسي لجعل ھذه الآلیة الحدیثة 
. تھالانتقال الحقوق في عقد تحویل الحقوق إلا أنھا عملیا غیر مستعملة بالنظر إلى حداث

على لاحتوائھام وبالنظر إلى استبعاد كل ھذه الأسالیب، نتیجة على أساس ما تقدَّ 
لعملیات فاذ، مما یؤدي إلى تعطیل سیر اشروط صعبة، سواء من حیث الصحة أو النّ 

القضاء الفرنسي إلى تأسیس انتقال الحقوق في ھذا العقد على الحلول التجاریة، انتھى الفقھ و
3.تفاقيالا

فاقي كأساس لعقد تحویل الفواتیرتّ الحلول الا: الفرع الثاني

ق الدائن الذي فِ یتّ : "یليعلى ماالتقنین المدني الجزائريمن262تنص المادة 
یحل محلھ، ولو لم یقبل المدین بذلك، ولا أناستوفى حقھ من غیر المدین، مع الغیر على 

4".عن وقت الوفاءالاتفاقیصح أن یتأخر ھذا 

فاقي أن یتفق الموفي والدائن على أن یقوم الموفي بالدفع تّ إذ یفترض في الحلول الا
في المطالبة بحقھ تجاه المدین، ) الموفي یحل محل الدائن(قابل یحل محلھ مللدائن وفي ال

5.تجاه المدین حتى ولو لم یقبل بھالاتفّاقفیصبح الموفي دائنا جدیدا للمدین، ویسري ھذا 

بن طلحة صلیحة و معوشي بوعلام، دور عقد تحویل الفاتورة في تمویل و تحصیل الحقوق ، الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرھا على  1
.1، ص 2006نوفمبر 22و21دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، بسكرة، یومي –دیات و المؤسسات الإقتصا

.18محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، دراسة تحلیلیة، المرجع السابق، ص 2
.651علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 3
.، المرجع السابق58-75الأمر رقم 4
.98ذكري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 5
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فاقيتّ شروط الحلول الا:أولا

تفاق لا یتأخر الاأنفاق بین الموفي والدائن، ویجب تّ افاقي یجب أن یكون بتّ الحلول الاإنّ 
1.فاق شكل خاصتّ على الحلول عن وقت الوفاء، ولا یشترط في الا

:يفاقي تتمثل فتّ لاضح لنا أن شروط الحلول افیتّ 

، بحیث أن الموافقة الاتفّاقالدائن، حیث أن المدین لیس طرفا في ھذا بین الموفي والاتفّاق- 
.غم عنھوالحلول یتم سواء بإرادتھ وحتى بالرّ غیر ضروریة 

على الحلول عن وقت الاتفّاقر أن یتأخّ أن یتزامن الحلول مع الوفاء، حیث لا یجوز- 
فق معھ على ائن ویتّ م الموفي إلى الدّ فیتقدّ . فاق والوفاء في آن واحدتّ الوفاء، وغالبا ما یكون الا

لى أنھ لا مانع من إوتجدر الإشارة . ویثبتان ذلك في مخالصة واحدةھ وفاء حقھ مع حلولھ محلّ 
ھ لا على الحلول أولا ثم یلیھ بعد ذلك الوفاء، أما العكس فلا یجوز، بمعنى أنّ الاتفّاقأن یكون 

على الحلول والحكمة من ذلك ھي تفادي أي الاتفّاقین أولا ثم یلیھ  یجب أن یقع الوفاء بالدّ 
2.راف العقدتحایل من جانب أط

واضحا، لا یدع شكا في الإرادةكون التعبیر عن یأن یكون الحلول صریحا، بحیث یجب -
.                                                                                                  المقصود منھ، ولا یشترط ھنا أن یكون التعبیر مكتوبا

الجزائري لم یشترط أن یكون الحلول صریحا، وإنما فقط أن یتفق مع العلم أن المشرع 
3. الي إمكانیة أن یكون الحلول ضمنیاالطرفین، وبالتّ 

تفاقي مع عقد تحویل الفواتیرانسجام الحلول الا:ثانیا

جھ الفقھ الفرنسي إلى تأسیس عقد تحویل الحلول الفواتیر على نظریة الحلول اتّ 
فاقي  متوفرة في عقد تأن الشروط القانونیة الواجب توافرھا في الحلول الاباعتبارتفاقي، الا

على الحلول، وتزامن الحلول مع الوفاء، الاتفاقتحویل الفواتیر، وھي استیفاء الدائن لحقھ، 
الوسیط، على حلول ھذا الأخیر اتیر یتضمن اتفاقا بین المنتمي وحیث أن عقد تحویل الفو

4.لا یشترط في الحلول رضا المدینوالمدین، محل الأول في مواجھة 

إخطار یستحسناحتیاطالم یتم أعلامھ بھ، ولكن یكون الحلول نافذا تجاه المدین حتى و لوو
5.المدین بالحلول، لأنھ قد یقوم بالوفاء لدائنھ الأصلي بحسن نیة

.677السنھوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 1
.679-678ص .المرجع نفسھ، ص2
.44محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، دراسة تحلیلیة، المرجع السابق ص 3
.240نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق، ص 4
.94لیلى، المرجع السابق، ص مادیو5
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یكون لھ لا والتأمینات وه مع كل الضمانات ابالإضافة إلى أن الوسیط ینتقل إلیھ الحق الذي وفّ 
1.أن یرجع على المنتمي إذا عجز عن تحصیل الحق

إزاء الدائن الجدید بالدفوع التي كان لھ أن یتمسك بھا في مواجھة كما یمكن للمدین أن یحتجَّ 
2.الدائن القدیم

أكثر باعتبارھاتفاقي  كأساس لعقد تحویل الفواتیر، ومن ھنا تم الأخذ بآلیة الحلول الا
.استیعابا لخصوصیات ھذا العقد سواء من حیث الشروط أو من حیث الآثار القانونیة

بالرغم من أن المشرع الفرنسي استحدث حوالة دایلي، كما تمت الإشارة إلیھ سابقا، 
تفاقي ھو المأخوذ بھ كسند قانوني یفسر انتقال الحقوق إلا أنھا فشلت عملیا، ویبقى الحلول الا

.إلى الوسیط في إطار عقد تحویل الفواتیرمن المنتمي 

موقف المشرع الجزائري من الأساس القانوني لعقد تحویل الفواتیر:الفرع الثالث

م المنظّ 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93رقمبالرجوع إلى المرسوم التشریعي
لعقد تحویل الفواتیر، فلا نجد أي إشارة إلى موقف المشرع الجزائري من الأساس الذي یقوم 

سة في الأنظمة علیھ ھذا العقد، سواء كان قائما على أساس حوالة الحق المكرّ 
.في فرنسابھتفاقي المأخوذالأنجلوسكسونیة  أو الحلول الا

قنین التجاري تحت الفواتیر في التّ المشرع الجزائري تناول عقد تحویل أنّ باعتبار 
ندات التجاریة، ھذا العقد من بین السّ اعتبارندات التجاریة، الأمر الذي أدى إلى عنوان السّ 

.السند لأمرفتجة ویضاف إلى كل من سند النقل، السّ 

أوراق مالیة، باعتبارھالكن بالعودة إلى الخصائص الممیزة لھذه السندات التجاریة 
ورقة مالیة ولا یسوھي وسائل للدفع وقابلة للتداول بالتظھیر، فإن عقد تحویل الفواتیر ل

نما یتعلق الأمر بعقد یقوم في إطاره وإاعتباره كسند لأمر أو لحاملھ، وسیلة للدفع، ولا یمكن
ھذه الحقوق للوسیط الوسیط بدفع قیمة الحقوق الثابتة في الفواتیر للمنتمي مقابل انتقال ملكیة 

، مقابل عمولة، لیؤدي بذلك ھذا العقد وظیفة الاستحقاقورجوعھ على المدین عند حلول أجل 
3.نقل أو تحویل الدیون التجاریة

.652علي جمال الدین عوض،المرجع سابق، ص 1
.241نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق، ص 2

3 ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur la technique du factoring en droit Algérien, Revue critique de droit
et sciences politiques N°02 /2006, p du 1 à 7.
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الفاتورة التي تقوم علیھا ھذه العملیة كسند تجاري حقیقي، وھو ما اعتبارلكن یمكن 
، وما یؤكد رغبة المشرعللاحتجاجفعلھ المشرع الفرنسي بتجسیده لمفھوم الفاتورة القابلة 

18مكرر 543ھو نص المادة للاحتجاجفي إیجاد نظام مشابھ للفاتورة القابلة الجزائري
السلطة اختصاصالتي تتضمنھا الفاتورة یكون من حیث یفھم منھ أن تحدید البیانات

1.تنفیذیةالّ 

ال الحقوق في إطار عقد قنتلاالمشرع الجزائري اعتمدهلتحدید الأساس القانوني الذي 
الطرق اعتمدإلى أنھ یعتبر ھذا العقد من الأوراق التجاریة، فنجده ادنوبالإستالفواتیر لتحوی

ا عن حوالة الحق التي التسلیم والتظھیر الأمر الذي یختلف كلیّ المتمثلة في كل من التجاریة و
حتى إن رفضھا، لكن ھذا یتعارض أیضا مع أحكام وسواء علم المدین بھاتكون نافذة 

التجاري، حیث لابد من تبلیغ المدین فورا بنقل الحقوق القانون من 15مكرر543المادة
2.تلامالتجاریة  بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل اس

والتمویل بین نظامین أحدھما لتحصیل الحقوقبالتالي یكون المشرع قد مزج 
وعلیھ فالمشرع یعتبر . من جھة أخرىللاحتجاجونظام الفاتورة القابلة والضمان من جھة،

الفاتورة سندا تجاریا لكنھ أخضعھا لقاعدة وجوب تبلیغ المدین واشترط أن یكون التبلیغ 
ل العدید من الفواتیر من بموجب رسالة موصى علیھا، الأمر الذي یعیق المنتمي الذي یحوّ 

ر على الفاتورة للدلالة تبلیغ المدینین، على خلاف المشرع الفرنسي الذي یرى مجرد التأشی
3.على الحلول

.102مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 1
.103المرجع نفسھ، ص 2
.104المرجع نفسھ، ص 3
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النظام القانوني لعقد تحویل الفواتیر:المبحث الثاني

القواعد كافة الأحكام ویستوجب التعرض للنظام القانوني لعقد تحویل الفواتیر دراسة
المطلب (، ومختلف مراحل إبرامھ وتنفیذه)المطلب الأول(مھ، بدءا من تكوینھ التي تنظّ 

المطلب (، ومجمل الآثار التي یرتبھا بالنسبة للأطراف والغیر وصولا إلى نھایتھ)الثاني
).الثالث

عقد من قواعد قانونیة ذلك باعتبار أن النظام القانوني لعقد ما ھو مجموع ما یخضع لھ ھذا ال
1.واتفاقیة

تكوین عقد تحویل الفواتیر: المطلب الأول

لدراسة كیفیة تكوین عقد تحویل الفواتیر یقتضي الأمر التطرق لكافة الشروط الواجب 
الفرع (، وكذلك بیان أطرافھ)الفرع الأول(توافرھا من أجل أن یكون عقدا صحیحا وناجزا

).الثاني

الشروط القانونیة لعقد تحویل الفواتیر: الأولالفرع

إن عقد تحویل الفواتیر یخضع كغیره من العقود لجملة من الشروط الواجبة عند 
، وعلاوة على ذلك وبالنظر إلى )أولا( شكلیةالانعقاد سواء كانت شروطا موضوعیة أو

لھذا العقد تعمل شركات تحویل الفواتیر على صیاغتھ بمجموعة من الطبیعة الخاصة 
). ثانیا(الشروط العامة والخاصة

:الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد تحویل الفواتیر: أولا

من خلال استقراء نصوص المواد المنظمة لعقد تحویل الفواتیر في القانون الجزائري 
الف الذكر، یتضح لنا أن المشرع الجزائري یعتبر الس08-93الواردة في المرسوم التشریعي 

ھذا العقد عقدا رضائیا، دون أن یفرض علیھ شكلیة معینة باستثناء الشرط المتعلق بوجوب 
تبلیغ المدین بانتقال الحقوق من المنتمي إلى الوسیط بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل 

شرطا لنشأة العقد وإنما لنفاذه في حق غیر أن ھذا  لا یعتبر،17مكرر543لمادة استلام وفقا ل
2.المدین فقط

.76مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 1
.157میلاط عبد الحفیظ،مرجع سابق، ص 2



الفواتیرتحویللعقدالقانونيالإطار:الأولالفصل

23

:الشروط الموضوعیة-1

یجب أن تتوافر في عقد تحویل الفواتیر الأركان الأساسیة العامة المطلوبة في سائر 
.العقود والمتمثلة في كل من التراضي، المحل والسبب

:التراضي-ا

شرطا الرضائیة، فیعتبر التراضيبالنظر إلى أن عقد تحویل الفواتیر من العقود 
استنادا لكن . أساسیا لانعقاده، إذ یجب أن تتجھ إرادة الشخص صراحة لإجراء ھذا التصرف

إلى أن عقد تحویل الفواتیر من عقود الإذعان حیث نجد الوسیط یحدد مسبقا ھذه العقود في 
إلا القبول أو الرفض، )المنتمي(م لكل طالب بالتعاقد، وما على ھذا الأخیرشكل نماذج تقدَّ 

والذي عادة ما یقبل نظرا لحاجتھ الملحة للسیولة المالیة اللازمة للحفاظ على مركزه المالي، 
. د في حدود یضعھا الوسیطمقیّ ھذا لا یعني أن رضاه منعدم وإنما موجود لكنغیر أن 

الغلط،خالیا من عیوب الإرادة كود التراضي لابد أن یكون صحیحا وإلى وجبالإضافةو
1.الإكراه والتدلیس

السندات للوسیط، لكن ھذا لط لأنھ ھو الذي یقدم الفواتیر وھنا یستبعد وقوع المنتمي في الغ
التي قدمھا لھ عن ر المنتمي في المعلومات الأخیر یمكن أن یقع في الغلط في حال ما إذا زوَّ 

سیط في خطأ مع العلم أنھ یمكن إبطال العقد في حال وقوع الو. مركزه المالي أو نشاطھ
2.للتعاقد معھ) الوسیط(استعمالھ طرق احتیالیة لدفعھبسبب تدلیس المنتمي و

:المحل-ب

ي إن محل عقد تحویل الفواتیر ھو الحق الثابت في الفاتورة، أي القیمة المالیة الت
3.أو الخدمات المنجزة للمنتميثلھا البضائعتم

من شروط المحل في عقد تحویل الفواتیر أن یكون الدین موجودا وقت إبرام العقد، لكن یمكن 
ود، بالنظر إلى أنھ یمكن التعاملأن یكون مستقبلیا؛ بمعنى أن یكون الحق احتمالیا وقابلا للوج

. في الأشیاء المستقبلیة
تحویل الفواتیر ملكا للمنتمي، حتى یتمكن من التصرف كما یجب أن یكون الدین محل عقد

یشترط أیضا في المحل أن یكون ،فیھ وتحویلھ للوسیط، إذ لا یمكنھ تحویل حق لا یملكھ
مشروعا بحیث لا یجب أن یتعلق عقد تحویل الفواتیر بدیون ممنوعة لا یجوز التعامل فیھا، 

دا أو معینا بدقة، ما یجب أن یكون الدین محدّ ك، العامةنظرا لإخلالھا بالنظام العام والآداب

.147فوضیل نادیة، المرجع سابق، ص1
.67نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص 2
الجزائر، ، دار الكتاب الحدیث،)مدعما بالاجتھادات القضائیة وآخر التعدیلات(ود إبراھیم، الأسناد التجاریة في القانون التجاري الجزائري بن دا3

.420ص 
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بحیث لا یجوز أن یكون الدین محل عقد تحویل الفواتیر غیر محدد من حیث المقدار والنوع، 
لأن ذلك یجعل ھذا العقد غیر صحیح، ویمكن أن یكون التعیین من طرف المنتمي أو 

بثمنھا لتي یمكن أن یوفيوعادة ما یقوم بذلك الوسیط من خلال اختیاره للدیون االوسیط،
، واتیر التي تنتقل بموجبھا الدیونللمنتمي، مع العلم أن القانون لم یحدد الحد الأدنى لقیمة الف

ظر إلى أن الھدف من عقد تحویل ذلك بالنّ وى ذلك بجب أن یكون الدین تجاریا بالإضافة إل
اجل استحقاق دیونھ، ویعتبر الفواتیر ھو توفیر السیولة المالیة اللازمة للمنتمي قبل حلول

1.الدین تجاریا إذا كان ناشئا عن عمل تجاري

:السبب-ج

یقصد بالسبب الدافع أو الباعث للتعاقد، والذي یتمثل في عقد تحویل الفواتیر في 
تحقیق الربح بالنسبة للوسیط من خلال استثمار الأموال، وذلك عندما یحل الوسیط محل 

اھا مسبقا لھذا الأخیر قبل حلول أجل الاستحقاق وضمانھ الحقوق التي وفّ المنتمي في تحصیل 
خطر عدم الدفع في حالة إفلاس أو إعسار المدین مقابل عمولة، وبالتالي الحصول على 

2.الأموال اللازمة للقیام بالمشاریع الاستثماریة

السیولة المالیة اللازمة لمواصلة لتمویل ولنسبة للمنتمي فیتمثل السبب في حاجتھ لأما با
یكون مشروعا، لا نشاطھ، ولكي یكون السبب صحیحا في عقد تحویل الفواتیر یشترط أن

.الآداب العامةیخالف النظام و

:الشروط الشكلیة-2

التي لم یتم إخضاعھا لشكلیة معینة، یعتبر عقد تحویل الفواتیر من العقود الرضائیة
وبالرغم من عدم وجود جزاء على تخلف الكتابة إلا أن العرف والضرورات العملیة استقرت 

3.على أھمیة كتابة عقد تحویل الفواتیر وذلك من أجل إظھار وتوضیح جمیع شروطھ

إلى أن عقد تحویل الفواتیر في مضمونھ ینصب على معاملات تجاریة، بالنظر
من 30اعتبرت الكتابة وسیلة من بین وسائل الإثبات المقررة في المواد التجاریة وفقا للمادة 

).كما سبق التطرق إلیھ(الجزائريالتجاري القانون 

ال الحقوق الثابتة في بالرغم من عدم اشتراط الشكلیة في ھذا العقد عامة، إلا أن انتق
الفواتیر من المنتمي إلى الوسیط یخضع لشروط شكلیة كما لو كانت الحقوق الثابتة في 

301-300ص .عموره عمار،مرجع سابق، ص1
.209، ص 2013نسرین، السندات التجاریة في القانون الجزائري،  دار بلقیس، الجزائر، شریقي2
.65نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق،ص 3
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القانونیة الشكلیة لصحة فإنھا تخضع للشروط ) كالسفتجة مثلا(الفواتیر تتعلق بأوراق تجاریة 
1.التي یقررھا القانون التجاريوالتظھیر 

لصیاغة عقد تحویل الفواتیرالشروط العامة والخاصة :ثانیا

ن لنا أنھ عقد متمیز ومنفرد من خلال دراسة مختلف خصائص عقد تحویل الفواتیر تبیّ 
عن غیره من العقود، كذلك ھي شروطھ، فبالإضافة إلى الشروط العامة التي تجمع سائر 

ود العقود سواء شروط موضوعیة أو شكلیة فقد جرى العمل على صیاغة ھذا النوع من العق
.وفق شروط عامة وأخرى خاصة

: الشروط العامة لصیاغة عقد تحویل الفواتیر-1

ن القواعد الأساسیة التي یقوم علیھا العقد ونذكر من ھي شروط ثابتة، لا تتغیر وتبیّ 
:بینھا

حیث یلتزم المنتمي بمقتضى ھذا الشرط  أن یقدم جمیع فواتیره : شرط الجماعیة أو القصر-
لدى مدینیھ المشترین، وذلك من أجل أن لا یحتفظ المنتمي لنفسھ بالحقوق الخاصة بحقوقھ 

التي یضمن سھولة تحصیلھا، فیحرم بذلك الوسیط من عمولة ھذه الأخیرة ویقدم لھ الدیون 
2.الضعیفة التي یرى صعوبات في تحصیلھا

المنتمي، وذلك حیث یكون للوسیط أن یقبل أو یرفض الفواتیر المقدمة لھ من : قاعدة القبول-
بعد قیامھ بعملیة فرز الفواتیر، فیرفض الفواتیر المشكوك فیھا أو التي یرى أنھا مجردة من 
كل ضمان، وعند قبول الوسیط للفواتیر یلتزم عندئذ بتحصیلھا وعدم الرجوع على المنتمي 

3.في حالة إعسار المدینین

اعتماد جاري لصالح المنتمي، فبمجرد توقیع العقد یقوم الوسیط بفتح: فتح حساب جاري-
ویسجل في ھذا الحساب كل المبادلات المالیة الحاصلة في إطار عقد تحویل الفواتیر، حیث 
یتم من خلالھ تلقي المبالغ المالیة التي یسددھا الوسیط عند حلولھ محل المدین من جھة، 

4.ویتلقى الوسیط كل العمولات المستحقة لھ في  نفس الحساب من جھة أخرى

:بالإضافة إلى شروط عامة أخرى نذكر منھا أیضا

.302عموره عمار،مرجع سابق، ص 1
.684-647ص .جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص2
.67مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 3
.68المرجع نفسھ، ص4
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تقدیم كل الوثائق والفواتیر المثبتة للدین، إخطار المنتمي للمدین بحصول التحویل، أجر -
%10الوسیط، فحص حسابات المنتمي و تقدیم رأس مال على حساب الضمان یمثل عادة 

1.من قیمة الفاتورة

:الشروط الخاصة لعقد تحویل الفاتورة-2

وط یمكن لكلا الطرفین ھي شروط استثنائیة، تأتي مكملة للشروط العامة، وھي شر
الاتفاق علیھا، وھي مرنة وتتفق مع خصوصیات كل مؤسسة اقتصادیة، ومن بین مناقشتھا و

:ھذه الشروط نذكر

.                                                      حصر نوع محدد من الدیونمجال التطبیق كأن یتم الاتفاق على-
.                                                                                      طریقة دفع الفواتیر والوثائق المثبتة لھا-
ن أي دفع قیمة الحقوق للمنتمي دون تقنیة معالجة الفواتیر والإعفاء من تقدیم نسبة الضما-

.                                                                                                                     كضمان%10خصم نسبة 
.                                                                           مدة العقد-
2.عمولة الوسیط بمعنى رفع أو خفض قیمة ھذه العمولة-

تجدر الإشارة إلى أن ھذه الشروط سواء العامة أو الخاصة تختلف من مؤسسة تحویل 
فواتیر إلى أخرى، فبینما ترى إحدى المؤسسات بعض الشروط أساسیة لا یمكن طرحھا 

التفاوض مع زبائنھا، ومن أمثلة ذلك على فتحھا للنقاش وتعمل الأخرى للتفاوض والاتفاق،
3.مدة العقد والعمولة

أطراف عقد تحویل الفواتیر:الفرع الثاني

إن طرفي عقد تحویل الفواتیر ھما الوسیط الذي یقوم بشراء الدیون، والمنتمي 
الذي یقوم بتحویل حقوقھ الثابتة في الفواتیر للوسیط، مقابل حلول ھذا الأخیر محل )الدائن(

الدائن في استیفاء ھذه الحقوق عند حلول أجل الاستحقاق من المدین الذي لا یعتبر طرفا في 
في عملیة ) یبرم بین الوسیط والمنتمي(العقد؛ و بالتالي یكون عقد تحویل الفواتیر عقدا ثنائیا 

4).تجمع الوسیط، المنتمي والمدین(ة الأطرافثلاثی

الوسیط:أولا

ل من خلال الوسیط مكانة ھامة في عقد تحویل الفواتیر، حیث یلعب دور المموّ یحتلّ 
قیامھ بتعجیل الوفاء بالحقوق الثابتة في الفواتیر للمنتمي، ولا یقوم بھذه المھمة سوى 

.174میلاط عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص1
. 175مرجع نفسھ، ص ال2
.173مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 3

.192-101،ص ص 2011، العراق، 15زینة حازم خلف الجبوري، العقد الدولي لتحصیل الحقوق المحالة، مجلة المنصور، العدد4
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ات مساھمة أو شركات ذات مسؤولیة المؤسسات الضخمة التي تكون غالبا في شكل شرك
1.محدودة، والتي تتمتع بمركز مالي قوي

تنص على ماالقانون التجاري من 543بالعودة إلى المشرع الجزائري، نجد المادة 
لأجل محدد وشروطھ وكذلك شروط تأھیل الشركات یحدد محتوى إصدار الفاتورات":یلي

"التي تمارس تحویل الفاتورة عن طریق التنظیم

متعلق بشروط المؤسسات ال331-95ة صدر المرسوم التنفیذي رقم دوتطبیقا لنص ھذه الما
2.تحویل الفاتورةالتي تمارس

لمرسوم التنفیذي من خلال استقراء مختلف الأحكام الواردة في المواد التي تضمنھا ا
تخضع لعدة شروط، منھا ما یتعلق بالدخول ) الوسیط(السالف الذكر نلاحظ أن ھذه الشركات

إلى المھنة وھي شروط تتعلق أساسا بالشكل القانوني للشركة وكذلك وجوب حصولھا على 
3.التأھیل لممارسة المھنة

تنص على 331- 95من المرسوم التنفیذي2فبالنسبة لشكل الشركة نجد المادة 
التي تقوم في إطار مھنتھا العادیة بعملیة تحویل الفواتیر " محولة الفواتیر"تعتبر :"مایلي

شركة تجاریة تؤسس في شكل شركة القانون التجاري من 14مكرر543حسب مفھوم المادة 
محدودة وتخضع للتشریع والتنظیم المطبقین على الشركات مساھمة أو شركة ذات مسؤولیة 

"التجاریة

فنستخلص من نص ھذه المادة أن شركات تحویل الفواتیر ھي شركات تجاریة تخضع 
4.في التقنین المدني والتقنین التجاريخاصة بالشركات التجاریة الواردة للأحكام ال

ذلك من خلال ممارسة نشاطھا ولة لإضافة إلى ذلك یجب أن تكون ھذه الشركات مؤھّ 
3حصولھا على ترخیص من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، وفي ھذا الصدد تقضي المادة 

لا یمكن أن تمارس الشركة نشاطھا إلا بعد حصولھا على تأھیل :  "331-95من المرسوم 
".من الوزیر المكلف بالمالیة

الحصول على ترخیص بعد تقدیم طلب كتابي إلى الوزیر المكلف بالمالیة، مصحوبا بعدة یتمُّ 
5.وثائق

.302عموره عمار، مرجع سابق، ص 1
ل 64عدد. ر. ، المتعلق بشروط تأھیل الشركات التي تمارس نشاط تحویل الفاتورة، ج1995-25، المؤرخ في 331-95المرسوم التنفیذي رقم 2

1995.
.36-35ص .مادیو لیلى، المرجع السابق، ص3
، 03للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسة، عددبلعیساوي محمد الطاھر،عقد تحویل الفاتورة في التشریع التجاري الجزائري، المجلة الجزائریة 4

.205-189ص .، ص2008الجزائر،
.، المرجع السابق331- 95من المرسوم التنفیذي 4،5انظر المواد 5
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التنفیذيمن المرسوم2أما بالنسبة لشروط ممارسة المھنة فبالرجوع إلى المادة 
، فلا بد أن تدخل عملیة تحویل "العادیةفي إطار مھنتھا "بالضبط من خلال عبارة و331- 95

1.الفواتیر في إطار المھنة المعتادة التي تمارسھا الشركة المعنیة بصفة عادیة ومتكررة

المنتمي:ثانیا

ھو صاحب المبادرة والخطوة الأولى في عقد تحویل الفواتیر، حیث أنھ یقرر حاجتھ 
لتخلص من أعباء تحصیلھا، فیقوم لما لعدم حلول أجل الاستحقاق، أو لبیع دیونھ التجاریة إ

2.بالبحث عن الوسیط لشراء ھذه الدیون

وھو كل مقاولة صغیرة أو متوسطة تفتقر إلى الإمكانیات اللازمة للاستمرار في 
الحصول على الأموال لجأ إلى الوسیط من أجنشاطھا وتفعیل دورھا في الأسواق، لذلك تل

3.ةاللازم

اعتباري، حیث أنھ وفي إطار یل الوسیط وقد یكون شخص طبیعي أوالمنتمي ھو عمف
عقد تحویل الفواتیر یلتزم ھذا المنتمي بتقدیم فواتیره للوسیط في مقابل دفع ھذا الأخیر لقیمتھا 

4.لا، وتحملھ خطر عدم الوفاء عند التحصیل من المدینینلھ معجّ 

فة في لفواتیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المعرّ وغالبا ما تلجأ إلى عقد تحویل ا
نظرا لحاجتھا 5،المتوسطةوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة ومن القانون الت4المادة 

.للأموال اللازمة لتفعیل دورھا وضمان استمراریة وجودھا في الأسواق

لتالي اعتبارھا طرف ن مؤسسة معینة من اكتساب صفة المنتمي وباعدة معاییر تمكِّ إذ نجد 
.                                                                                                         الفواتیرفي عقد تحویل

فمنھا معاییر موضوعیة، حیث أن لجوء المنتمي إلى عقد تحویل الفواتیر دلیل على مواجھة 
عدم كفایة المعلومات، أو مشاكل تجاریة وھي تلك المتعلقة مشاكل إداریة تتمثل في نقص أو 

بالمعلومات التجاریة، أي بملاءة العملاء، وقد تكون مشاكل مالیة و بالضبط مشاكل 
6.الخزینة

یجب أن تحدد مدى حاجتھا )المنتمي(وھناك أیضا معاییر ذاتیة، حیث أن المؤسسة
أیضا بالنظر إلى تطلعاتھا المستقبلیة، الحالي ور، من خلال تقدیر وضعھالتقنیة تحویل الفواتی

.39مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 1
99نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص 2
.146فوضیل نادیة ، المرجع السابق، ص 3
.194ساوي محمد الطاھر، عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص بلعی4
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وبالتالي تحدید ما إذا كانت حتما ملزمة باللجوء إلى الوسیط من خلال عقد تحویل الفواتیر 
1.أو اللجوء إلى تقنیة مصغرة-تمویل، ضمان وتسییر–الذي یضمن عدة خدمات 

مراحل عقد تحویل الفواتیر:المطلب الثاني

إن اكتمال عقد تحویل الفواتیر وصیاغتھ في شكل نھائي یتطلب المرور بعدة مراحل، 
لتعاقد أو ما یعرف فأخذا بعین الاعتبار للطبیعة الخاصة لھذا العقد نجده یمر بمرحلة سابقة ل

، لتلیھا )الفرع الثاني(، ثم تأتي مرحلة إبرامھ)الفرع الأول(أو التحقیقات يبمرحلة التحر
).الفرع الثالث(تنفیذمرحلة ال

مرحلة التحقیقات: الفرع الأول

ن لنا من خلال دراسة خصائص عقد تحویل الفواتیر أنھ عقد یقوم على الاعتبار تبیَّ 
الشخصي، حیث أن كل طرف تھمھ سمعة وملاءة الطرف الآخر، وفي سبیل معرفة مركز 

ة یّ إطارھا یتم إجراء تحریات أولب ذلك وجود مرحلة سابقة للتعاقد، التي في كل طرف تطلَّ 
2.والوثوق بھ) المنتمي(الاطمئنان من المركز المالي للعمیل ودیقوم بھا الوسیط من أجل التأك

حیث أن الوسیط یعتمد كلیا عند إبرام عقد تحویل الفواتیر على البیانات التي یدلي بھا 
تقدیم البیانات الخاصة بوضعھ ة المطلق عندالمنتمي الذي من المفروض أن یراعي حسن النیّ 

وبین ) الوسیط(المالي أو المركز المالي لمدینیھ، وكل المخاطر التي یمكن أن تقع حاجزا بینھ
3.تحصیل الحق

بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من جانب المنتمي، فإن الوسیط یقوم بالتحري لدى 
4.تحريالغیر سواء كانوا زبائن المنتمي أو جھات متخصصة في ال

التحري لدى المنتمي: أولا

على المعلومات ) الوسیط(إن عقد تحویل الفواتیر من العقود التي تعتمد فیھا المؤسسة 
ب على ھذا الأخیر إعلام ، بحیث یتوجّ )المنتمي(والبیانات التي یقدمھا الراغب في التعاقد 

إذا كانت ھذه الحقوق الوسیط بكل ما یتعلق بمحل العقد، أي بالحقوق المحولة لھ، خاصة 
ین آخرین لھذه الحقوق فیتزاحم الوسیط معھم محاطة بخطر عند التحصیل، كأن یظھر مستحقِّ 

ن على المنتمي إعلام الوسیط بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة عند التحصیل، كما یتعیّ 

.61المرجع نفسھ، ص 1
.147-146ص .فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص2
.85محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، المرجع السابق، ص 3
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ربط الوسیط قد تحویل الفواتیر ی، وذلك باعتبار أن ع)المدینین(بالمركز المالي لزبائنھ
المدینین في علاقة قائمة على أساس أن الوسیط ھو من یواجھ المدینین من أجل تحصیل و

قیمة الحقوق عند حلول أجل الاستحقاق نظرا لحلولھ محل المنتمي، فبالرغم من أن المدین 
علاوة على .لیس طرفا في العقد إلا أن أثره ینصرف إلیھ بالنظر إلى الطبیعة الثلاثیة للعقد

ھ وكل ما یطرأ علیھا من تعدیلات لك یلتزم المنتمي بتقدیم كافة المعلومات المتعلقة بمؤسستذ
1.تغییراتو

التحري لدى الغیر: ثانیا

ذلك بنفسھ، بالبیانات والمعلومات قد یقوم فالوسیط عندما یقوم بالإطلاع على مختلف 
2.أو بمساعدة المنتمي أو عن طریق الغیر

بالرغم من اعتماد الوسیط على المعلومات المقدمة من طرف المنتمي، إلا أن ذلك 
یم إخفاء بعض السلبیات وتقدمنتمي قد یلجأ إلى تحسین صورتھ و، إذ أن الیبقى غیر كافٍ 

مثل عادة في الزبائنلذلك یلجأ الوسیط لجھات أخرى  للاستعلام تت. الجوانب الإیجابیة فقط
.بعض الجھات المختصةأیضا و) المدینین(

زبائن المنتمي-1

فباعتبار أن زبائن المنتمي ھم أنفسھم سیصبحون زبائن الوسیط ، فیكون لھذا الأخیر 
فمن جھة یستعلم من ھؤلاء : ر لھ میزتینالحصول على المعلومات اللازمة منھم، وھذا یوفّ 

ومصداقیتھ، ومن جھة ا سمعتھ كذالمنتمي في الوفاء بالتزاماتھ والزبائن عن مدى جدیة
مدى قدرتھم على بائن سیتعرف على مركزھم المالي ومن خلال اتصالھ بھؤلاء الزأخرى

الوفاء، مما یمكنھ من تقدیر حجم المخاطر المحدقة بھ عند تعاملھ معھم أي عند تحصیل 
3.الحقوق

الجھات المتخصصة في التحري-2

جمع في إجراء تحریات ومؤسسات متخصصة حیث یمكن للوسیط أن یلجأ إلى 
یانات المتعلقة بوضعھم المعلومات حول المتعاملین التجاریین في السوق، وجمع كل الب

.                                                    عمل على تقدیم ھذه المعلومات لكل من یرغب في الحصول علیھا مقابل عمولةیالمالي، و
، أما في الجزائر فتخضع الشركات لایات المتحدة الأمریكیةلووھو أمر معمول بھ بكثرة في ا

التجاریة وغیرھا من المؤسسات المسجلة في السجل التجاري لإجراء الإشھار، مما یسمح 
للغیر بالإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالشركات، من أعمالھا التأسیسیة، التعدیلات، 

.143المرجع السابق،ص میلاط عبد الحفیظ،1
.71محمودي بشیر،  عقد تحویل الفاتورة، المرجع السابق، ص 2
.149الحفیظ، المرجع السابق، ص میلاط عبد 3
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جل التجاري، وھذا ما یضمن صفیة وسحب السّ وحتى الت...رأس المال، صلاحیات الإدارة
وبالتالي یمكن لشركة تحویل الفواتیر اللجوء للسجل التجاري للحصول على . الشفافیة

المعلومات المتعلقة بأي مؤسسة مسجلة في السجل التجاري، وھو أمر ایجابي بالنسبة لھا من 
1.حیث المصداقیة وحتى التكالیف مقارنة بالجھات الأخرى

إبرام عقد تحویل الفواتیر:ع الثانيالفر

بعد مرحلة التحقیقات تأتي مرحلة إبرام عقد تحویل الفواتیر، والتي یتم في إطارھا 
لى المنتمي  یكون عوالتي تأتي مكملة للعقد وإصدار مجموعة من التعلیمات من قبل الوسیط 

باعتباره یعمل كمصلحة ط ھنا تظھر وظیفة التسییر التي یمارسھا الوسیإلزامیة احترامھا، و
الأوامر تتجسد في ؤسسة المنتمیة، وھذه التعلیمات وفعلیة من أجل تسییر مصالح المحقیقیة و

أیضا ما یوجھ لعملاء ھذه ومنھا نوعین من الأحكام فمنھا ما یھم المؤسسة المنتمیة، 
2.المؤسسة

الأحكام الموجھة للمؤسسة المنتمیة: أولا

یة على إبرام عقد تحویل الفواتیر فإنھا تخضع لعدة أحكام، عند إقبال المؤسسة المنتم
فأولا یجب إعلام كل أشخاص ھذه المؤسسة، وأبعد من ذلك یجب إدخال ھذه الأخیرة في 

واتیر سیؤدي إلى ، فباعتبار أن عقد تحویل الف)كما سبق التطرق إلیھ(مرحلة التحقیقات 
، فلا بد إذن على المؤسسة المنتمیة أن بعتحدیثات في أسلوب العمل المتّ إحداث تغییرات و

عمال ست، وإذا قررت إ)تحویل الفواتیر(إدخال العملیةستقبال وتقوم بتشكیل فریق عملي لا
ھذه العملیة یجب تجسید ھذا القرار في شكل تعلیمات، ومن بین ھذه التعلیمات وجوب إخبار 

أما بالنسبة لمصلحة المنازعات مصلحة المحاسبة العامة بكیفیة سیر المعاملات المستقبلیة، 
3.ي كل الملفات التي بحوزتھافبجب أن تصفِّ 

تلتزم المؤسسة المنتمیة بتلقي كل الخدمات المتعلقة ابموجب عقد تحویل الفواتیر أیض
بالمعلومات والاستشارات التجاریة، وتأمین القرض والمحاسبة من الوسیط، حیث تتوقف 
عن اللجوء إلى الأجھزة والمؤسسات الأخرى إذا كانت معتادة على ذلك، لتعھد بھذه المھام 

4.للوسیط الذي یتكفل بأدائھا في إطار ھذا العقد

، المتعلق بشروط ممارسة 2004أوت14المؤرخ في 08-04انظر في ھذا الصدد القانون رقم . 151میلاط عبد الحفیظ، المرجع سابق،ص 1
).11،12،13،14المواد (2013لسنة 37ج ر عدد 06-13، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004ل 52ر عدد .الأنشطة التجاریة ج

.77،78ص.مادیو لیلى، المرجع السابق، ص2
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وكذلك یؤدي اللجوء إلى عقد تحویل الفواتیر إلى محو كل الأعباء والمخاطر المتعلقة 
بحسابات العملاء الحاصلة بعد إعمال تقنیة تحویل الفواتیر، أما بالنسبة للحسابات السابقة 

1.فإنھا تتناقص تدریجیا حتى تزول

الأحكام المتعلقة بالمؤسسة المنتمیة: ثانیا

لمنتمیة إطلاع عملائھا سواء كانوا من المشترین أو طالبي یتعین على المؤسسة ا
تقنیة تحویل الفواتیر إعمالالخدمات وكذلك البنوك التي ھي في تعامل معھا، بإقبالھا على

وإعلامھم بالمفاوضات الجاریة بینھا وبین الوسیط، وھو أمر مفترض بالنسبة للبنوك التي 
تلعب دور الرابط بین المؤسسة المنتمیة ) البنوك(اتتعامل معھا المؤسسة المنتمیة باعتبارھ

أما بالنسبة للمشترین أو طالبي الخدمات فیتم إعلامھم من طرف المؤسسة المنتمیة . والوسیط
باللجوء إلى عملیة تحویل الفواتیر، إما عن طریق الكتابة أي بخطاب مكتوب أو بالتأشیر 

أیضا أن یكون الإخطار شفاھة من طرف ویمكن ، صل استلام الطلب الأول للفوترةعلى و
2.أو التفاوض حول طلب معینالدعایة والإشھارالتجار وذلك عند قیامھم بحملات

یكمن الھدف وراء ذلك في طمأنة عملاء المؤسسة من ھذه التقنیة الجدیدة التي ستغیر 
.تخوف منھایا ھذه التقنیة وعدم المسار تعاملھم من حیث طریقة تسدید الحقوق، وإظھار مزا

تنفیذ عقد تحویل الفواتیر: الفرع الثالث

من المبادئ الجوھریة التي یقوم علیھا عقد تحویل الفواتیر نجد مبدأ الجماعیة أو 
القصر، حیث یلتزم المنتمي بموجب ھذا الشرط بتقدیم جمیع فواتیره للوسیط، وفي المقابل 
نجد مبدأ القبول قائما حیث یفرض على الوسیط انتقاء الفواتیر وفرزھا بعد دراستھا، 

لمعلومات المتحصل علیھا، لیخلص في الأخیر إلى رفض أو قبول ھذه بالاعتماد على مجمل ا
.الفواتیر

الفواتیر غیر المقبولة:أولا

ھناك فواتیر یرفض الوسیط تحمل أعبائھا نظرا لعدم استجابتھا للشروط المتفق علیھا 
، فإن عملیة )المرفوضة(بینھ وبین المنتمي، وحتى وإن قبل الوسیط بتحصیل ھذه الفواتیر

تحصیل في ھذه الحالة تخضع لتطبیق القواعد العامة للوكالة، وبالتالي لا یتم تسجیل قیمتھا ال
3.إلا بعد تحصیلھا) الوسیط والمنتمي(في إطار الحساب المفتوح بینھما

.79المرجع نفسھ، ص 1
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وفي حال عدم تمكن الوسیط من تحصیلھا فإنھ یعیدھا إلى المنتمي لأن الخطر یبقى 
لوسیط في ھذه الحالة یقوم بالتحصیل لیس بصفتھ وسیطا على عاتق ھذا الأخیر، حیث أن ا

وإنما بصفتھ وكیلا عن المنتمي، وبذلك لا یتحمل خطر عدم التحصیل باعتبار أنھ یعمل باسم 
1.ولحساب المنتمي ولیس لحسابھ الخاص

وحتى في حالة ما إذا أفلس المنتمي وكانت ھذه الفواتیر في حوزة الوسیط، فیمكنھ أن 
حصیلھا وتسجیل قیمتھا في الحساب، وذلك لأن الإفلاس لا یؤثر على الوكالة یستمر في ت

2.باعتبار أن فیھا مصلحة لكلا الطرفین

أما بالنسبة لتاریخ تسدید مبالغ ھذه الفواتیر غیر المقبولة فیكون عند التحصیل أو بعده 
3.إلا إذا رغب الوسیط في منح تسبیقات للمنتمي

المقبولةتقدیم الفواتیر : ثانیا

إن تقدیم الفواتیر للوسیط یكون غالبا في مواعید معینة، تقدم فیھا جمیع الفواتیر 
التي استحقت مبالغھا، مرفقة بقائمة مفصلة مدون علیھا تحقة، أو ذات الآجال المتقاربة والمس

إلى طلب منھبلة لھذه الفواتیر إلى الوسیط، وإقرار موقع من المنتمي بنقل ملكیة الحقوق المقا
فاء بالمبالغ المدونة بھا، وإحلال الوسیط في حقوقھ ھذه في مواجھة لوبا) المدین(المشتري

المدینین بھا، و تكون مصحوبة بالسندات المثبتة لشحن البضاعة أو تقدیم الخدمات إلى 
4.المدینین

یجب أن یبلغ المدین :" من القانون التجاري15مكرر543في ھذا الصدد تنص المادة
بنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل فورا

"استلام

أما عن الوفاء أو تسدید قیمة ھذه الحقوق الثابتة في الفواتیر المقبولة فیكون إما نقدا أو 
ار ید مبلغ ھذه الفواتیر في الجانب الدائن للمنتمي في إطقكما یغلب العمل بھ عن طریق 

بین الوسیط، ویتم تسجیل المبلغ كاملا، وفي المقابل یسجل في ي المفتوح بینھ والحساب الجار
الجانب المدین العمولة والمصاریف، وإذا استخدم المنتمي حقھ الناشئ عن القید في الحساب 

فوائد على عاتق المنتمي دفع العمولة والجاري فور القید وقبل حلول أجل الاستحقاق، فیقع
5.ذا انتظر حلول أجل الوفاء فیلتزم بالعمولة فقطالمبلغ معا، أما إ

.263-262ص .محمد الطاھر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، المرجع سابق، صبلعیساوي1
.650-649ص.علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص2
.91مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 3
.650علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص 4
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أما بالنسبة لمیعاد تسدید ھذه الحقوق فیكون في التاریخ المتفق علیھ مع المنتمي، 
والذي یكون إما فور تسلیم الفواتیر أو عند حلول أجل استحقاق الحقوق الثابتة بھا أو بعد أیام 

1.من ذلك

الذي یختلف تبعا لما إذا كانت ھذه - للمنتمي تھالقیموبعد فرز الفواتیر وتسدید الوسیط 
).الوسیط(یتم انتقال ھذه الحقوق الیھ-الفواتیر مقبولة أو غیر مقبولة

انتقال الحقوق:ثالثا

في مقابل قیام الوسیط بتسدید قیمة الحقوق الثابتة في الفواتیر للمنتمي وتحملھ 
الاستحقاق كدائن حقیقي یتقدم عند حلول اجل التزامات الضمان والتمویل، یكون لھ الحق أن 

2.لیس كمجرد صاحب حق أفضلیة بموجب رھن ھذه الحقوقللمنتمي و

اھا للمنتمي في إطار من أجل ضمان حق الوسیط في استرداد قیمة الحقوق التي وفّ 
عقد تحویل الفواتیر، واكتسابھ حقوق مباشرة غیر متنازع فیھا، وجب البحث عن الآلیة 

ن الوسیط من مواجھة المدین عند یة المستجیبة لخصوصیات ھذا العقد، والتي تمكِّ القانون
.حلول أجل الاستحقاق

وفي ھذا الصدد تم استبعاد عدة مفاھیم تقلیدیة وأخرى حدیثة كسند قانوني لانتقال 
التجدید بتغییر (الحقوق للوسیط نظرا لتعارضھا مع مفاھیم ھذا العقد من مختلف الجوانب

).                                                                                                               الدائن، الإنابة، حوالة الحق، قانون دایلي 
یل لیتم الاستقرار في الأخیر بالنسبة للدول الأنجلوسكسونیة على الأخذ بحوالة الحق كآلیة لتفع

انتقال ھذه الحقوق إلى الوسیط ، لیتوجھ المشرع الفرنسي لتكریس الحلول الاتفاقي نظرا 
أما بالنسبة . تسریع لانتقال الحقوقویھ عقد تحویل الفواتیر من تفعیللتوافقھ مع ما یرمي إل

لموقف المشرع الجزائري فیكتنفھ العدید من التناقضات؛ بین اعتباره لعقد تحویل الفواتیر من
المعمول بھا في -السندات التجاریة، وبین رغبتھ في تبني نظام الفاتورة القابلة للاحتجاج 

وكذلك إخضاعھ لانتقال الحقوق من المنتمي إلى الوسیط لإجراءات شكلیة -التشریع الفرنسي
).من الفصل الأولالمبحث الأول  في المطلب الثالث وھو ما تطرقنا إلیھ في ( معینة

.91المرجع السابق، ص مادیو لیلى،1
.92مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 2
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آثار عقد تحویل الفواتیر ونھایتھ:طلب الثالثالم

ومروره بجمیع اتیر وتوفر جمیع الشروط الواجبة بعد اكتمال عقد تحویل الفو
الفرع (یمتد إلى الغیرومنھا مایھ مراحلھ، فإنھ یرتب عدة آثار منھا ما ینصرف إلى طرف

).الفرع الثاني(باعتبار أن ھذا العقد كغیره من العقود تكون لھ نھایة، و)الأول

آثار عقد تحویل الفواتیر:الفرع الأول

والتزامات تقع على عاتق طرفیھ وھما المنتمي د عقد تحویل الفواتیر حقوقیولِّ 
، ویترتب عن ھذا العقد أیضا أن یكون )أولا(الوسیط والتي تمثل الآثار المباشرة لھذا العقدو

لمدین، بالإضافة إلى دائني المنتمي وھو الوسیط طرفا مع شخص آخر أجنبي عن العقد وھو ا
).ثانیا(ما یمثل الآثار غیر المباشرة لعقد تحویل الفواتیر

الآثار المباشرة لعقد تحویل الفواتیر: أولا

تتمثل الآثار المباشرة لھذا العقد في الحقوق والالتزامات التي یرتبھا على طرفیھ 
.وھما المنتمي والوسیط

:والتزامات الوسیطحقوق-1

يبموجب عقد تحویل الفواتیر بتنفیذ عدة التزامات لصالح المنتمي وفالوسیط یتعھد 
.المقابل یتمتع بعدة حقوق

:تظھر حقوق الوسیط فیما یلي: حقوق الوسیط-ا

:القانون التجاريمن17مكرر543تنص المادة : الحق في ملكیة الحقوق المحولة-1
ینظم الوسیط والمنتمي بكل حریة وعن طریق الاتفاق الكیفیات العملیة لتحویل الدفعات " 

".                                                                                                      المطابقة لحواصل التنازل
تحویل الدیون التجاریة نقل كل یترتب عن: "القانونمن نفس16مكرر543وتضیف المادة 

.1"الضمانات التي كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة الوسیط

فتطبیقا لنص ھاتین المادتین یقوم الوسیط بتحصیل قیمة الحقوق الثابتة في الفواتیر المحولة 
یصبح ھذا إلیھ، حیث أنھ بمقتضى التحویل الحاصل للحقوق من المنتمي إلى الوسیط ،

الأخیر مالكا لھذه الحقوق، وبالتالي تكون لھ سلطة التصرف فیھا وكل ما یتبعھا من 
2.تأمینات

.، المرجع السابق08- 39المرسوم التشریعي رقم 1
.116، ص 2008بوراس أحمد، تمویل المنشآت الاقتصادیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،2
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یلجأ الوسیط لممارسة ھذا الحق دوریا وإنما كلما دعت لا: الحق في المراقبة والإطلاع-2
علم بكل الحاجة إلیھ، من أجل التأكد والإطلاع على المركز المالي للمنتمین ولكي یكون على

. التغییرات، و بالتالي اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة مصالحھ إذا دعت الحاجة إلى ذلك
مع منتمي تكون ظروفھ صعبة، حیث أن ذلك قد یوھم التعاملوأیضا لتفادي الاستمرار في

الغیر بحسن سیر معاملات المنتمي وبالتالي الإقبال لإبرام صفقات تجاریة معھ، ما قد یؤدي 
.                                                      إلى أضرار یسأل علیھا المنتمي والوسیط معا

1.وتتم الرقابة من خلال مسك الوسیط لفواتیر المنتمي وحساباتھ

ل ھذه وعادة ما توكَّ ، ر الذي یعینھموالوسیط یمارس حق الرقابة إما بنفسھ أو بواسطة الغی
2.المھمة إلى مصلحة المحاسبة أو إلى محافظ الحسابات إن وجد

یتلقى الوسیط عمولة نظیر الخدمات التي یقدمھا للمنتمي، وھذه العمولة : الحق في العمولة-3
قسم خاص بالتعویض عن الخدمات المقدمة والمتمثلة في تحصیل الحقوق،: تنقسم إلى قسمین

أما القسم . تحمل خطر عدم الدفع، ومختلف الخدمات الإداریة أو الاستشاریة أو المحاسبة
الثاني فیتعلق بالتعویض عن عملیة التمویل؛ والتي تكون عبارة عن فائدة تحسب على الحجم 

الفعلي للتمویل المقدم من طرف الوسیط، بین المدة الممتدة من تاریخ التحویل إلى غایة حلول 
3.ستحقاقأجل الا

یحق للوسیط من أجل ضمان استیفاء حقھ أن یسحب سفتجات : الحق في سحب سفتجات-4
لحساب المنتمي على زبائنھ كلما دعت الحاجة لذلك، ویجب أن یرد ذلك في العقد؛ لأن سحب 
السفتجات یسمح بتداول الحقوق عن طریق تظھیرھا لأمر الوسیط الذي یمكنھ الرجوع على 

4.رھم ضامنین لھاالموقعین باعتبا

ھو حساب خاص یفتحھ الوسیط باسم المنتمي، ویضع فیھ مبلغ : حساب الرھن للضمان-5
معین یتم اقتطاعھ من المبالغ المحولة إلى المنتمي بنسبة مئویة محددة، ولا یجوز للمنتمي 
التصرف في ھذا الحساب خلال مدة العقد، لأنھ بمثابة ضمان وتأمین لما یقدمھ الوسیط من 

5.اعتمادات

ن الوسیط من بعض الحقوق، إلا أنھ إذا كان عقد تحویل الفواتیر یمكِّ :التزامات الوسیط-ب
:د علیھ جملة من الالتزامات لصالح المنتمي والمتمثلة فیما یليفي المقابل یولِّ 

لا ینحصر دور الوسیط في تحصیل : الالتزام بالإدلاء بالمعلومات و الاستشارات التجاریة-1
لحقوق وضمانھا فقط، وإنما یقوم أیضا بتقدیم المعومات والاستشارات المتعلقة بالسوق ا

213شریقي نسرین، المرجع السابق، ص 1
.71بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة، مرجع سابق، ص محمودي2
.117بوراس أحمد، المرجع السابق، ص 3
.149فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص 4
150المرجع نفسھ، ص 5
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والمتعاملین سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وإذا امتنع الوسیط عن ذلك أو قدم 
1.معلومات خاطئة تقوم مسؤولیتھ العقدیة من جراء ما یلحق المنتمي من أضرار

بمجرد تحویل الفواتیر یلتزم الوسیط بأداء قیمة الحقوق للمنتمي بنسبة : الحقوقأداء-2
أو عند الاستحقاق حسب رغبة ھذا الأخیر، وذلك بتسجیل قیمة ھذه الحقوق في فورا معینة،

2.الحساب الجاري الذي یفتحھ الوسیط لدیھ باسم المنتمي

دفتره باسم المنتمي، حیث یسجل یلتزم الوسیط بفتح حساب جاري في: فتح حساب جاري-3
د في في ھذا الحساب حركة الأموال الناتجة عن المعاملات بین كلا الطرفین، حیث یقیِّ 

3.الجانب الدائن حقوق المنتمي وفي الجانب المدین دیونھ

صیلھا من عندما یقبل الوسیط بعض الفواتیر فإنھ یضمن تح: ضمان بعض الحقوق-4
بالتالي یكون الوسیط مسؤولا في حالة إعسار أو إفلاس المدین، أي و، )المدینین(المشترین 

4.أنھ یتحمل خطر عدم الدفع، ولا یكون لھ الرجوع على المنتمي

بالنظر إلى كون عقد تحویل الفواتیر من العقود الملزمة :حقوق والتزامات المنتمي-2
كما یكون للوسیط حقوق تزامات، فد على عاتق كلا الطرفین حقوق والللجانبین فھو یولِّ 

.التزامات أیضا یتمتع المنتمي ببعض الحقوق وتقع علیھ بعض الالتزامات في المقابلو

:حقوق المنتمي-ا

یھدف المنتمي من وراء عقد تحویل الفواتیر إلى الحصول : الحصول على الاعتمادات-1
الدیون المترتبة لھ في ذمة على السیولة المالیة اللازمة التي یحتاجھا قبل حلول أجل استحقاق 

5.المدینین، الأمر الذي یسمح لھ بالاستمرار في ممارسة مختلف نشاطاتھ

یقوم الوسیط بتسییر حسابات حقوق المنتمي لدى الغیر من خلال أداء : مسك الحسابات-2
لة إلیھ للمنتمي، وتسجیلھا في الجانب الدائن من حسابھ الجاري كما یتم قیمة الحقوق المحوَّ 

تسجیل الدیون في الجانب المدین من نفس الحساب، وبالتالي یشرف الوسیط على تسییر ھذه 
6.الحسابات ویعفي المنتمي من ھذا العبء، لیتفرغ للقیام بأعمال أخرى

الوسیط بتقدیم ف من بین حقوق المنتمي أنھ یكلِّ : الحصول على المعلومات والاستشارات-3
ا یجعلھ على علم بمستجدات ومعطیات الأسواق الداخلیة الاستشارات مممختلف المعلومات و

.214شریقي نسرین، المرجع السابق، ص 1
.118أحمد، المرجع السابق، ص بوراس2
.151-150ص .فوضیل نادیة، المرجع السابق، ص3
.151المرجع نفسھ، ص 4
.307عموره عمار، المرجع السابق، ص 5
.120بوراس أحمد، المرجع السابق، ص 6
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والخارجیة، الأمر الذي یجعلھ على درایة بأحوال المتعاملین الاقتصادیین، وبالتالي اختیار 
1.الأفضل من بینھم للتعامل معھم، وھنا یلعب الوسیط دور المستشار التجاري

:یتحمل المنتمي مجموعة من الالتزامات تتمثل فیما یلي:التزامات المنتمي-ب

بحیث تقتضي صحة الفواتیر وجود حق : الالتزام بوجود الحق الثابت في الفواتیر المقبولة-1
ھذه الأخیرة التي یتم تحویلھا للوسیط، وأن یكون ھذا الحق ملكا للمنتمي حتى ینتج التحویل 

ر موجود أو زال أو انقضى بالمقاصة أو كان ملكا یویكون صحیحا، أما إذا كان الحق غأثره 
2.للغیر اعتبر التحویل باطلا

یجب على المنتمي أن یحول السندات التجاریة المرتبطة : تحویل السندات التجاریة-2
3.بالحقوق التي حولت إلى الوسیط، وذلك بتظھیرھا تظھیرا ناقلا للملكیة لأمر الوسیط

المبدأ بأن یلتزم المنتمي بتقدیم جمیع فواتیره للوسیط، حتى یقتضي ھذا: مبدأ الجماعیة-3
یتسنى لھذا الأخیر القیام بعملیة الفرز وانتقاء الفواتیر المقبولة، وھذا الالتزام یقابلھ التزام 
الوسیط بتغطیة خطر عدم الدفع، والحكمة من ھذا المبدأ ھو حتى لا یعھد المنتمي إلى الوسیط 

فیھا صعوبات عند التحصیل، ویحتفظ لنفسھ بالحقوق الأخرى التي بدیونھ الضعیفة التي 
4.تكون سھلة التحصیل، ویحرم الوسیط من عمولتھ من ھذه الأخیرة

یلتزم المنتمي بالتعاون مع الوسیط، حیث یقع على عاتقھ : الالتزام بالإدلاء بالبیانات-4
بتجارتھ وبزبائنھ، وكل ما ،لمعلومات المتعلقة بمركزه الماليالإدلاء والتصریح بجمیع ا

في حال إھمال المنتمي لالتزامھ تقوم وتھ من تغییرات قد تعرقل الوفاء، یطرأ على تجار
5.مسؤولیتھ العقدیة

یجب على المنتمي إخطار مدینھ بوقوع الحلول، وأن ھناك وسیط سیحل : إخطار المدین-5
الفواتیر وأن علیھ الوفاء لھ مباشرة، بقیمة ) المدین(محلھ عند حلول أجل الاستحقاق لمطالبتھ

6.وھذا الإخطار لا یقع في شكل خاص

.120بوراس أحمد،المرجع السابق، ص 1
.212شریقي نسرین، المرجع السابق،ص 2
.212المرجع نفسھ، ص 3
.77محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، المرجع السابق،ص 4
.212شریقي نسرین، المرجع السابق، ص 5
.212شریقي نسرین، المرجع السابق، ص 6
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الآثار غیر المباشرة لعقد تحویل الفواتیر: ثانیا

إن المبدأ العام الذي تقوم علیھ العقود ھو مبدأ النسبیة، بحیث لا تنصرف آثار العقد من 
ھذه الآثار إلى الغیر، كما ھو الحال حقوق والتزامات إلا لطرفیھ، لكن استثناء یمكن أن تمتد 

بالنسبة لعقد تحویل الفواتیر، فبمقتضى ھذا العقد یصبح الوسیط دائنا محل المنتمي، لیطالب 
في أجل سابق، وھو ما یجعل المدین ) للمنتمي(اھا لھمدین ھذا الأخیر بقیمة الفواتیر التي وفَّ 

یتمسك بالدفوع التي كان لھ أن یتمسك ملزما بالوفاء لصالح الوسیط، كما یكون لھ أیضا أن
ناھیك عن إمكانیة اصطدام الوسیط عند  قیامھ بعملیة التحصیل بأشخاص . بھا تجاه المنتمي

.یزاحمونھ على ھذه الحقوق

:دفوع المدین ضدّ الوسیط-1

ویأخذ مكانھ، بالتالي یكون حق ) المنتمي(باعتبار أن الوسیط یحل محل الدائن
ك تجاه الوسیط بنفس الدفوع التي حق المنتمي، ومنھ یمكن للمدین أن یتمسّ الوسیط ھو نفسھ
1.لھ تجاه المنتمي

، وھناك دفوع )المرتبطة بالحق(وفي ھذا الصدد نجد دفوع متعلقة بالعقد المنشئ للدین
).الخارجیة(أخرى متعلقة بالأعمال اللاحقة للعقد

:الدفوع المتعلقة بالعقد المنشئ للدین-ا

ھي تلك الدفوع الناشئة عن العقد الأصلي المبرم بین المدین والدائن، والتي ھي مصدر 
ل من وِّ ع مثلا، وأن الثمن المؤجل الذي حالحق محل عقد تحویل الفواتیر، كأن یكون عقد بی

إلى الوسیط ھو محل عقد تحویل الفواتیر، ففي ھذه الحالة إذا كان عقد البیع ) المنتمي(البائع
2.باطلا لأي سبب یجوز للمدین التمسك بھذا الدفع في مواجھة الوسیط

الدفوع المتعلقة بالأعمال اللاحقة للعقد-ب

الوفاء:
قد یتمسك المدین تجاه الوسیط بوفائھ بقیمة الفواتیر للمنتمي، بالرغم من أن ھذا الأخیر 

3.ینیضمن فقط وجود الحق الثابت في الفواتیر ولا یضمن وفاء المد

.105مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 1
، الجزائر، 1لنیل شھادة الماجستیر، جامعة الجزائرحدادي ریم شھاب، الوسائل القانونیة الجدیدة لتمویل المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة2

.64، ص 2010-2011
.290شافي ، المرجع السابق، ص نادر عبد العزیز3
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لكن ھنا نمیز فیما إذا قام المدین بالوفاء قبل علمھ بالحلول، فھنا یكون حسن النیة ولا 
أما إذا حصل الوفاء بعد العلم 1.یكون للوسیط سوى الرجوع على المنتمي لاستعادة حقوقھ

2.یلتزم بالوفاء مرةً أخرى للوسیطالتمسك بھذا الدفع وللمدین یمكن بالحلول، فھنا لا

المقاصة:
قد یتمسك المدین بالمقاصة لیتھرب من الوفاء للوسیط، لكن إذا تحققت المقاصة 

، تكون نافذة ویمكن لھ أن یتمسك بھا تجاه )عقد تحویل الفواتیر(بشروطھا قبل انعقاد العقد
.الوسیط، حیث یكون الدین في ھذه الحالة قد انقضى قبل إبرام عقد تحویل الفواتیر

:                   المدني الجزائري تظھر شروط المقاصة فیما یليالقانون من 297إلى المادة فبالعودة 
دائنا في نفس وللطرف الآخراأن یكون ھناك دینان متقابلان أي أن یكون كل طرف مدین-

.                    الوقت
.                                                                    أن یرد الدین على نفس المحل–
.أن یكون كل من الدینین محققا، معلوما وثابت المقدار–
.                           استحقاق الدینین لأداء–
3.قضائیااصلاحیة الدینین للمطالبة بھم–

أما إذا كان عقد تحویل الفواتیر قد تم إبرامھ واستوفى الدائن الأصلي حقھ، فھنا لا یمكن 
للمدین إجراء مقاصة لأن شروطھا غیر متوفرة كون أن ذمة الدائن الأصلي غیر مثقلة 

4.بالدین

الفسخ:
یقع الفسخ نتیجة إخلال المنتمي بالتزاماتھ التعاقدیة، سواء امتنع عن الدفع أو بسبب 
وجود عیب في محل البیع، وبالتالي یمكن للمدین أن یتمسك بذلك لعدم الوفاء للوسیط، 

من التحایل ونقل دیونھ للغیر من أجل التملص من ) المنتمي(والحكمة من ذلك ھي منع الدائن
5.التزاماتھ

بالإضافة إلى ذلك یمكن للمدین أن یتمسك بالبطلان المطلق لعقد تحویل الفواتیر، كأن 
حیث أنھ بالعودة إلى القواعد العامة الواردة في . یكون السبب أو المحل غیر مشروع مثلا

التقنین المدني الجزائري، یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المطلق وذلك حمایة 
6.لمصالح الغیر

150مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 1
.من یدفع خطأ یدفع مرتین2
.، المرجع السابق58-75الأمر رقم 3
65حدادي ریم شھاب، المرجع السابق، ص 4
.65نفسھ، ص المرجع 5

.من ت م ج102انظر المادة 6
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:تزاحم الوسیط مع الغیر-2

قد یتعرض الوسیط عند رجوعھ على المدین من أجل تحصیل قیمة الحقوق محل عقد 
تحویل الفواتیر إلى مزاحمة الغیر، إما نتیجة للتنازلات المتعددة من طرف المنتمي عن 

1.على أسس مختلفة أن لھم حقوقا على نفس الدینالغیر حقوقھ، أو نظرا لادعاء 

:التنازلات المتعددة عن الحقوق الثابتة بالفواتیر-ا

، فیقوم إذن بتنازلات وسیطللنھ قد یتنازل المنتمي للغیر عن نفس الدین الذي تنازل ع
عدیدة للحقوق الثابتة في عقد تحویل الفواتیر، وبالتالي یحصل تزاحم بین الوسیط والغیر عند 

وق، وفي ھذه الحالة تكون الأولویة للأسبق في الرجوع على المدین لاستیفاء قیمة تلك الحق
2.التاریخ حیث یأخذ بعین الاعتبار لتاریخ الحلول

:تدخل الغیر الخارج عن عملیة تحویل الفواتیر-ب

قد یدعي الغیر الخارج عن عملیة تحویل الفواتیر حقوقاً على الدیون الثاّبتة في 
:الفواتیر، ویظھر ذلك  فیما یلي

:الاحتفاظ بالملكیةالبائع بشرط -1

قل ملكیة الشيء نو ذلك البیع الذي یتم فیھ تأجیل البیع بشرط الاحتفاظ بالملكیة ھ
3.دفع الثمن كلھ حتى ولو تم تسلیم ھذا الشيءحینالمبیع إلى

في عقد تحویل الفواتیر، یفترض قیام المنتمي) الاحتفاظ بالملكیة(تطبیقا لھذا الشرط
ببیع البضائع المحتفظ بملكیتھا قبل إیفاء ثمنھا إلى البائع الأصلي ثم نقلھ ) المشتري الأول(

4.ل المشتري الثاني للوسیطبَ لحقھ في الثمن قِ 

بمعنى أن یقوم المنتمي بشراء بضائع بشرط الاحتفاظ بالملكیة من بائع أصلي، ویقوم 
ثمن (بتحویل ھذه الحقوقبإعادة بیعھا للمشتري الثاني، ویقوم ) المشتري الأول(ھذا المنتمي

.من المشتري الثاني إلى الوسیط) البضاعة

حول أي المصلحتین أولى بالحمایة، ھل ھي مصلحة البائع یثور اشكالفي ھذه الحالة
الأصلي بالحصول على ثمن بضاعتھ من المدین، أو حمایة الوسیط الذي انتقل إلیھ الحق في 

1.إطار عقد تحویل الفواتیر؟

.109مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 1
.109المرجع نفسھ، ص 2
.من ت م ج363انظر المادة 3
محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة ، المرجع السابق، ص 4

143.
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صدد فصل القضاء لصالح بائع بشرط الاحتفاظ بالملكیة، في نزاع نشأ بین في ھذا ال
بائع أصلي مستفید من ھذا الشّرط وشركة تحویل فواتیر حصلت بموجب الحلول على الحق 

2.المتمثل في ثمن إعادة بیع السلع من قبل المشتري

)المتعاقد من الباطن(تنازع الوسیط مع المقاول الفرعي-2

، أن یقوم )المدین(یمكن للمقاول الأصلي عندما یتحصل من صفقة من رب العمل
، ثم یقوم 3بتحریر فواتیر باسم ھذا الأخیر، وغالبا ما یقوم مقاول فرعي بتنفیذ ھذه الصفقة

المقاول الأصلي بتحویل تلك الفواتیر إلى الوسیط بموجب الحلول الاتفاقي، وعند حلول أجل 
لیطالب بتحصیل قیمة الفواتیر، لكن ) رب العمل(وسیط سیعود على المدین إن الالاستحقاق فٍ 

ھذا الأخیر یمكن لھ أن یدفع بأن المقاول الفردي یطالب بحقوقھ التي لم یوفھّا لھ المقاول 
4.الأصلي

بالتالي إذا كان المقاول الأصلي منتمیا إلى شركة تحویل فواتیر معینة وقد تنازل عن 
الفرعي، ولم یتحصل ھذا الأخیر على حقھ من جراء تنفیذ جزء من الصفقة، حقوقھ للمقاول 

فإن الوسیط یجد نفسھ في تزاحم مع المقاول الفرعي لتحصیل حقھ من رب العمل، لأن 
5.ل المقاول الفرعي رفع دعوى  مباشرة ضدّ رب العملالقانون خوَّ 

انقضاء عقد تحویل الفواتیر: انيالفرع الث

ینقضي عقد تحویل الفواتیر كغیره من العقود بانتھاء مدتھ المتفق علیھا والمحددة في 
العقد، في الحالة التي یكون فیھا محدد المدة، وھي الصورة الطبیعیة لانقضاء ھذا العقد 

، كما یمكن أن ینقضي عقد تحویل الفواتیر بصورة غیر طبیعیة، بالنظر إلى عدة )أولا(
)ثانیا(یھا ھذا العقد اعتبارات یقوم عل

الانقضاء العادي لعقد تحویل الفواتیر:أولا

النھایة العادیة لعقد تحویل الفواتیر تعني استمرار تنفیذه وترتیب جمیع آثاره، إلى غایة 
انتھاء المدة المحددة لھ والمتفق علیھا سابقا

.136المرجع نفسھ، ص 1
.110مادیو لیلى،المرجع السابق، ص 2
.من ت م ج564انظر المادة 3
محمودي بشیر،عقد تحویل الفاتورة،وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة، المرجع السابق، ص 4

139.
لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة،المرجع السابق، ص محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة 5

140.
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انقضاء عقد تحویل الفواتیر بتنفیذه-1

ریقة العادیة والطبیعیة لنھایة كل عقد، حیث أن قیام كل انقضاء العقد بتنفیذه ھي الط
طرف بتنفیذ ما علیھ من التزامات یرتبھا العقد على عاتقھ، یؤدي إلى انقضاء ھذا العقد، وھو 
نفس الأمر بالنسبة لعقد تحویل الفواتیر، حیث ینقضي بمجرد تنفیذه وتحقیق الغایة والدافع من 

.الإقبال على ابرامھ

قد تحویل الفواتیر بانتھاء مدتھانقضاء ع-2

إن عقد تحویل الفواتیر یمكن أن یكون محدد أو غیر محدد المدة، فإذا كان محدد المدة 
.ففي ھذه الحالة ینقضي العقد تبعا لانقضاء ھذه المدة

تحدید مدة عقد تحویل الفواتیر وفقا لإرادة الأطراف، وھو ما نص علیھ المشرع ویتم
1.القانون التجاريمن17مكرر543الجزائري في المادة 

الانقضاء غیر العادي لعقد تحویل الفواتیر: ثانیا

بالإضافة إلى انقضاء عقد تحویل الفواتیر بالطرق العادیة، فیمكن كذلك أن ینقضي 
:دیة، نظرا لخصوصیة ھذا العقد، تبعا لما یليبطرق غیر عا

:انقضاء عقد تحویل الفواتیر بالفسخ-1

باعتبار أن عقد تحویل الفواتیر من العقود الزمنیة، فعادة ما یكون غیر محدد المدة، 
2.وفي ھذه الحالة یمكن فسخھ من أحد الأطراف، بشرط توجیھ إخطار قبل عدة أشھر

إلى كون ھذا العقد من عقود الإذعان، فیمكن للوسیط فسخھ بإرادتھ المنفردة، شرط استنادا
أن لا یكون ذلك بطریقة تعسفیة أو مفاجئة، ولتجنب ذلك یجب على الوسیط احترام أجل 

3.الإشعار بالفسخ مع ضمان النھایة الحسنة للحقوق المقبولة قبل الفسخ

:الاعتبار الشخصيانقضاء عقد تحویل الفواتیر بانھیار-2

بالنظر إلى أن عقد تحویل الفواتیر یقوم على الاعتبار الشخصي، فإنھ في حالة وفاة 
العقد، إذا المنتمي، أو إذا طرأ علیھ عارض من عوارض الأھلیة، فإن ذلك سیؤدي إلى نھایة

فإن عقد تحویل ) شركة تجاریة(كان المنتمي شخصا طبیعیا، أما إذا كان شخصا معنویا 
الفواتیر یظل في حالة حلّ الشركة باعتبار أن الشخصیة المعنویة للشركة تستمر طیلة فترة 

.، المرجع السابق08- 93المرسوم التشریعي رقم 1
تجاریة محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون ال2

.72المرجع السابق، ص 
113مادیو لیلى، المرجع السابق، ص 3
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التصفیة، حیث أنھا لا تختفي كلیا بمجرّد حلھّا بل تبقى كشخص معنوي طوال المدة اللازمة 
1.لتصفیةل

:انقضاء عقد تحویل الفواتیر بإفلاس المنتمي أو الوسیط-3

یترتب : "التجاري الجزائري التي تنص على القانون من 244/1استنادا إلى المادة 
، ومن تاریخھ تخلي المفلس عن إدارة أموالھ أو ن على الحكم بإشھار الإفلاسبحكم القانو

"...یكتسبھا بأي سبب كانوال التيالتصرف فیھا، بما فیھا الأم

حالة إفلاس فیستفاد من نص ھذه المادة أن المفلس لا یستطیع التصرف في أموالھ، فإذن في
أو الوسیط، یؤدي ذلك إلى انقضاء عقد تحویل الفواتیر، لأن الطرف المفلس لا یمكنھ المنتمي 

.الاستمرار في التصرف في أموالھ

یتعرض المنتمي للإفلاس أو التسویة القضائیة، مما یترتب علیھ غل یده وعدم فقد
قدرتھ على التصرف في أموالھ أو إدارتھا، وھنا تكمن الصعوبة في تنفیذ عقد تحویل 

2.الفواتیر، لأنھ من المعروف أن قانون الإفلاس والتسویة القضائیة من النظام العام

.194، ص 1992الثالثة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، . القیلوبي سمیحة، الشركات التجاریة، ط1
بشیر، عقد تحویل الفاتورة، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة محمودي2

.153المرجع السابق، ص 
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:خاتمة الفصل

من خلال ھذا الفصل نخلص إلى أن عقد تحویل الفواتیر عقد قائم بحد ذاتھ، یتم من 
خلالھ تحویل الحقوق الثابتة في الفواتیر من المنتمي إلى الوسیط، حیث أن ھذا الأخیر یقوم 
بالوفاء بقیمة تلك الحقوق قبل حلول أجل الاستحقاق، ویضمن أیضا خطر عدم الدفع، مقابل 

.عمولة

التطرق لمختلف خصائص ھذا العقد تبین لنا أنھ عقد ممیز في طبیعتھ ومن خلال
.ومركّب یؤدي عدة خدمات وھي التمویل، الضمان وتسییر حسابات الزبائن

یعتبر نقل الحقوق من المنتمي إلى الوسیط جوھر ھذا العقد، وفي سبیل تحدید الأساس 
العقد تمّ استبعاد عدة مفاھیم وآلیات القانوني الذي یرتكز علیھ انتقال الحقوق في إطار ھذا 

منھا التقلیدیة والحدیثة لیتم ترجیح الحلول الاتفاقي كأساس أنسب یقوم علیھ عقد تحویل 
.الفواتیر

كما أن ھذا العقد یرتب آثارا على عاتق طرفیھ وھما المنتمي الذي یلتزم أساسا 
المعجل لقیمة الحقوق وضمان بتحویل حقوقھ إلى الوسیط، في حین یلتزم ھذا الأخیر بالدفع

بالإضافة إلى أن آثار ھذا العقد تمتد لتشمل . خطر عدم الدفع عند حلول أجل الاستحقاق
في علاقة ) الوسیط(المدین، حیث أنھ وبموجب حلول الوسیط محل المنتمي، فإنھ یصبح 

.مباشرة مع المدین

نقضي بصفة عادیة إما مكن أن یوعلى غرار باقي العقود فإن لعقد تحویل الفواتیر نھایة، فی
أو انتھاء المدة المحددة لھ، كما یمكن أن ینقضي بطریقة غیر عادیة إما بالفسخ أو بتنفیذه

.انھیار الاعتبار الشخصي أو نتیجة لإفلاس المنتمي أو الوسیط
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ة الأساسیة لدفع عجلة النمو في أي دولة، وذلك من تعتبر المؤسسة الاقتصادیة الخلیّ 
خلال القیام بالأنشطة الاقتصادیة والسعي لتطویر مختلف القطاعات لاسیما الإنتاجیة منھا، 
لكن حتى تتمكن ھذه المؤسسة من تفعیل دورھا، وتعزیز مكانتھا في التجارة سواء على 

أو الخارجي، لابد من الحصول على السیولة المالیة اللازمة للقیام بمختلف المستوى الداخلي
.النشاطات، وذلك من خلال اللجوء إلى التمویل

ا على الدول وفي خضم التغیرات والتطورات التي تطبع الحیاة التجاریة، كان لزامً 
.استحداث أسالیب تمویل جدیدة تخدم وتستجیب لتطلعات المؤسسة الاقتصادیة

والجزائر لم تبق في منأى عن ھذه التغییرات، حیث تم خلق عدة آلیات حدیثة للتمویل 
.السالف الذكر93/08رقممن بینھا آلیة تحویل الفواتیر بموجب المرسوم التشریعي

ھذه الآلیة في مساعدة ھذه المؤسسات الاقتصادیة على فعالیة من أجل إثبات مدى 
اللازمة، سنحاول في ھذا الفصل إعطاء لمحة عن المؤسسة تلبیة حاجیاتھا للسیولة المالیة
، ومدى استجابة عقد تحویل الفواتیر لھذه )المبحث الأول(الاقتصادیة وحاجتھا للتمویل

).المبحث الثاني(الحاجة
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التمویل ومكانتھ في المؤسسة الاقتصادیة:المبحث الأول

بیر المبالغ المالیة المؤسسة لاقتصادیة، من أجل تدملجأ جوء إلى التمویل یعد إن اللّ 
لقیام بأنشطتھا، حیث أن التمویل ھو النواة الأساسیة للمؤسسة الاقتصادیة، إذ لالتي تلزمھا

یتیح لھا فرصة التطور، ویعطیھا القدرة على المنافسة والتواجد في المجال الاقتصادي، ولا 
ل على التمویل، وإنما تظل رغبتھا في ینحصر ھاجس المؤسسة الاقتصادیة في الحصو

.البحث عن أسالیب تمویل تضمن لھا السرعة في الحصول على الأموال وقلة التكالیف

ومن أجل إظھار مكانة التمویل وأھمیتھ بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة، سنحاول في 
اجة ھذه ، وكذلك ح)المطلب الأول(ذا المبحث إعطاء نظرة عامة عن المؤسسة الاقتصادیةھ

الصعوبات التي تواجھ المؤسسة الاقتصادیة عند اللجوء ، و)المطلب الثاني(المؤسسة للتمویل
).المطلب الثالث(إلى التمویل

المقصود بالمؤسسة الاقتصادیة:المطلب الأول

العدیدة الحاصلة في الساحة الاقتصادیة على مر العصور، إلى تغییر أدت التبلورات
مختلف المفاھیم المرتبطة بالمجال الاقتصادي، ومن بینھا نجد المؤسسة الاقتصادیة التي 
كانت محل تغییرات وتطورات، مواكبة واستجابة لمستجدات الحیاة الاقتصادیة، ومن أجل 

، الأھداف )الفرع الأول(المؤسسة الاقتصادیةإعطاء فكرة مختصرة سنتطرق إلى تعریف
تصنیفات المؤسسة الاقتصادیة أنواع أو، وكذلك مختلف )الفرع الثاني(التي ترمي إلى تحقیقھا
).الفرع الثالث(استنادا إلى عدة معاییر

تعریف المؤسسة الاقتصادیة: الفرع الأول

تطور السریع الذي ن صعوبة إعطاء تعریف جامع للمؤسسة الاقتصادیة في التكمُ 
تشھده مختلف المجالات لاسیما الاقتصادیة، وكذلك اختلاف نشاطات وأھداف ھذه المؤسسة 

ات الاقتصادیة من جھة أخرى، وبالتالي معالجة مفھوم من جھة، وأیضا اختلاف التوجھّ 
.المؤسسة الاقتصادیة من عدة نواحي وبمنظور مختلف

:1ذه المؤسسة نذكر تعاریف بعض الاقتصادیینمن بین التعاریف المتعددة المقدمة لھ

ھي الوحدة التي تجمع المؤسسة"المؤسسة الاقتصادیة على أنھا M.TRUCHYیعرف 
".وتنسق العناصر البشریة والمادیة للنشاط الاقتصادي

.10- 9ص .، ص1998عدون ناصر دادي، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، نقلا عن 1
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المؤسسة الرأسمالیة تكون متمثلة في عدد كبیر من العمال یعملون "MARXویعرفھا 
إدارة نفس رأس المال، وفي نفس الوقت من أجل إنتاج نفس النوع في نفس الوقت تحت 

"من السلع

شكل إنتاج بواسطتھ، ": المؤسسة على أنھافیعرفFrançois PEROUXأما بالنسبة 
وضمن نفس الذمة، تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متمیزین 

الحصول على دخل لفي السوق من أجعن مالك المؤسسة، بھدف بیع سلع أو خدمات 
"نقدي ینتج عن الفرق بین سلسلتین من الأسعار

المؤسسة تعني كل شكل تنظیم اقتصادي ": M.LEBRETONأیضا نجد تعریف
"مستغل مالیا، والذي یقترح نفسھ لإنتاج سلع أو خدمات للسوق

الیة والمادیة الإمكانیات المجمیع منظمة تتضافر فیھاوحدة:" لوزلوأیضا یعرفھا 
والبشریة من أجل استخراج، تحویل، نقل وتوزیع الثروات، السلع والخدمات من أجل بلوغ 

1".الأھداف المسطرة

الاقتصادیة المستقلة جمیع أشكال المنظماتوتعرف المؤسسة الاقتصادیة كذلك على أنھا 
توزع فیھا المھام مالیا ھدفھا توفیر الإنتاج لغرض التسویق وھي منظمة ومجھزة بكیفیة 

2.والمسؤولیات

اقتصادیة أساسیة في المجتمع، بالإضافة إلى وأیضا تعرف ھذه المؤسسة على أنھا وحدة 
.3مساھمتھا في الإنتاج ونمو الدخل الوطني فھي مصدر رزق الكثیر من الأفراد

من خلال التعاریف السابقة یتضح لنا تعدد الزوایا والمعاییر التي تم من خلالھا 
ح الوظیفة الإنتاجیة لھذه المؤسسة، وھناك من تعریف المؤسسة الاقتصادیة، فھناك من یرجِّ 

.مةیركز على الجانب الاجتماعي لھا باعتبارھا منظَّ 

في ھذا الصدد یمكن تقدیم تعریف شامل یجمع بین مختلف أنواع المؤسسات 
عھا بشخصیة اعتباریة، الاقتصادیة من حیث الأھداف والنظام الاقتصادي، وكذلك یبرز تمت

المؤسسة : وذمة مالیة مستقلة، حیث یمكن تعریف المؤسسة الاقتصادیة تبعا لذلك كما یلي
ھي كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا في إطار قانوني واجتماعي معین، ھدفھ دمج عوامل 
الإنتاج وتبادل سلع وخدمات مع أعوان اقتصادیین آخرین بغرض تحقیق نتیجة ملائمة، 

.10بوراس أحمد، المرجع السابق، ص نقلا عن 1
.11ص ،1996عرباجي اسماعیل، اقتصاد المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 2
.24، ص 2003عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3
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ز المكاني والزماني الذي یوجد فیھ، ذا ضمن شروط اقتصادیة تختلف باختلاف الحیِّ وھ
1.وتبعا لنوع وحجم نشاطھ

من 03أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف المؤسسة الاقتصادیة بموجب المادة 
كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت : "المتعلق بالمنافسة على أنھا03- 03م الأمر رق
2".یمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدماتطبیعتھ 

أھداف المؤسسة الاقتصادیة: الفرع الثاني

تختلف أھداف المؤسسات الاقتصادیة تبعا لأصحابھا، وأیضا باختلاف المیدان الذي 
:تنشط فیھ، ومن بین ھذه الأھداف نجد مایلي

:التي تندرج ضمن ھذا النوعیمكن ذكر الأھداف : الأھداف الاقتصادیة:أولا

:تحقیق الربح-1

، حیث یضمن الأساسیة لصحة المؤسسة اقتصادیایعتبر الربح من بین المعاییر
استمرار وتواجد المؤسسة، فتحقیق الربح یضمن لھا رفع رأسمالھا وتوسیع نشاطاتھا، 

ح خاصة من لتتمكن من البقاء ومنافسة المؤسسات الأخرى في المجال، وكذلك استعمال الرب
أجل الوفاء بالالتزامات، توزیع الأرباح على الشركاء، وتكوین مؤونات لتغطیة خسائر قد 

3.تقع في المستقبل

:تحقیق متطلبات المجتمع-2

قیام المؤسسة الاقتصادیة بإنتاج سلع وعرضھا في السوق للبیع تكون بذلك قد عند
.ساھمت في تغطیة متطلبات المجتمع، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

وھي تكافئ كل من یساھم في عملیاتھا، من توزیعات لأرباح، أجور، ضرائب رسوم، وبذلك 
4.تعتبر مصدر لتوزیع الثروة

.10عدون ناصر دادي ، المرجع السابق، ص 1
.المعدل والمتمم،2003لسنة 43ر عدد .ج، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19، المؤرخ في 03- 03أمر رقم 2
.18المرجع نفسھ، ص 3
، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، )دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للدھن، وحدة الإنتاج بالأخضریة(زرقاني رابح، تمویل المؤسسات الاقتصادیة، 4

.15، ص2007-2006جامعة الجزائر، 
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:الإنتاجعقلنة -3

حیث أن المؤسسة تستخدم الموارد وكل العوامل المتاحة لإنتاج تشكیلة من المنتجات 
مستخدمة الكفاءة الفنیة والاقتصادیة، والھدف من ذلك ھو تقویة الإنتاج الذي یتم تصریفھ 

1.وكذلك تخفیض التكالیف

:2تتجسد الأھداف الاجتماعیة للمؤسسة الاقتصادیة فیمایلي:الأھداف الاجتماعیة: ثانیا

:ضمان مستوى مقبول من الأجور-1

یعتبر عمال المؤسسة من بین المستفیدین الأوائل من نشاطھا، إذ یتقاضون مقابل مالي 
عن عملھم بھا، وھذا المقابل ھو حق مضمون للعمال، لكن تحدید ھذا المبلغ یخضع لتفاوت 

والانخفاض تبعا لطبیعة المؤسسة الاقتصادیة، النظام الاقتصادي رتفاعباین بین الاوت
والمستوى المعیشي وغیرھا من العوامل، غیر أن القوانین غالبا ما تحدد مستوى الأجر الذي 

.یضمن تلبیة حاجیات العامل في إطار ما یعرف بالأجر الأدنى المضمون

:إقامة أنماط استھلاكیة معینة-2

ر على الأذواق الاستھلاكیة في المجتمع، وذلك من سة الاقتصادیة تؤثِّ حیث أن المؤس
خلال طرح منتجات عدیدة ومتنوعة، وكذلك الترویج لمنتجات سواء قدیمة أو حدیثة باللجوء 

عایة والإشھار للتأثیر على الذوق العام، وھذا ما یجعل المجتمع یكتسب عادات إلى الدِّ 
3.استھلاكیة جدیدة

:التأمین ووسائل الترفیھ للعمالتوفیر -3

فتسعى المؤسسات إلى توفیر بعض التأمینات، مثل التأمین الصحي، التأمین من 
ص مساكن للعمال، بالإضافة إلى المرافق العامة حوادث العمل وكذلك التقاعد، كما أنھا تخصِّ 

...مثل تعاونیات الاستھلاك، المطاعم

الأھداف التكنولوجیة للمؤسسة الاقتصادیة یمكن ذكر ما من بین :الأھداف التكنولوجیة: ثانیا
:یلي

:البحث و التنمیة-1

تلجأ بعض المؤسسات إلى إدارة مصلحة خاصة لعملیة تطویر الوسائل والطرق 
ص لھذه العملیة ا، وذلك من أجل مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، وتخصِّ الإنتاجیة علمیً 

.24صیودة إیناس، المرجع السابق، ص 1
.19-18ص .ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص2
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ویظھر ذلك . مبالغ مالیة قد تصل إلى نسبة عالیة من الأرباح وذلك حسب حجم المؤسسة
جلیا في السنوات الأخیرة حیث زاد اھتمام المؤسسات الاقتصادیة واشتدت المنافسة فیما 

بینھا، من أجل الوصول إلى أحسن طریقة إنتاجیة وأفضل الوسائل لتحسین ورفع 
1.المردودیة

:یاسة الوطنیة في مجال البحث والتطویر التكنولوجيالمساھمة في الس-2

وذلك بالنظر إلى حجم ھذه المؤسسات حیث تساھم بالتنسیق مع العدید من الھیئات من 
.من أجل تحقیق الخطط التنمویة للدولة...منظمات وھیئات البحث العلمي والجامعات

ع المستوى المعیشي بالإضافة إلى أھداف أخرى تدخل في ترقیة الاقتصاد الوطني، رف
للأفراد، امتصاص البطالة وتحقیق مركز تنافسي في السوق عن طریق الكفاءة الاقتصادیة 

2.ة للسلع والخدماتوالفنیّ 

تصنیف المؤسسة الاقتصادیة: الفرع الثالث

لعدة معاییر وفیما یلي أھم أنواع المؤسسات یختلف تصنیف المؤسسة الاقتصادیة تبعا
).ثانیا(، والمعیار الاقتصادي)أولا(الاقتصادیة تبعا للمعیار القانوني

:ةالتصنیف القانوني للمؤسسة الاقتصادی: أولا

المؤسسات الاقتصادیة إلى مؤسسات خاصة تخضع تبعا للمعیار القانوني یتم تصنیف
.للقانون الخاص، وأخرى عمومیة تابعة للدولة تخضع للقانون العام

:المؤسسات الخاصة-1

.ھي مؤسسات یمتلكھا الخواص، وتنقسم بدورھا إلى مؤسسات فردیة وشركات

:المؤسسات الفردیة-ا

ما الإنشاء، كلة التنظیم واحد، وھي تتمیز بسھوھي مؤسسات تعود ملكیتھا لشخص و
لوحید عن أعمالھا، وھو الذي یقوم بإدارتھا وتسییرھا أن صاحب المؤسسة ھو المسؤول ا

3.ھا، وھذا ما یدفعھ للعمل بكفاءة لتحقیق أكبر ربح ممكنواتخاذ كل القرارات التي تخصّ 

...وتتجسد المؤسسات الفردیة في التجار الصغار، الأطباء، المحامین

.21عدون، مرجع سابق، ص اناصر دادي1
- 2008زواوي فضیلة، تمویل المؤسسة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،2

.10، ص 2009
.10عمر صخري، المرجع السابق، ص 3
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:الشركات-ب

ھي مؤسسات یشترك فیھا شخصین أو أكثر على سبیل اقتسام ما قد ینتج عن ھذه 
.أو عملالمؤسسة من أرباح وخسائر، مقابل لما یقدمھ كل شریك من مال 

وتنقسم الشركات التجاریة إلى شركات الأشخاص التي تتكون من عدد محدود من 
الشركاء تجمعھم رابطة قرابة أو صداقة أو مھنة، حیث تقوم ھذه الشركات على أساس 

1.الاعتبار الشخصي الذي یتجسد في الثقة المتبادلة بینھم

شخصیة الشریك، بقدر ما یستند ھذا لولي اھتمام كما نجد أیضا شركات الأموال، التي لا تُ 
2.النوع على جمع رأس المال

:المؤسسات العمومیة-2

لمجموعة عمومیة متمثلة إن رأس المال في ھذا النوع من المؤسسات یكون مملوكا 
.، حیث ترجع لھا سلطة اتخاذ القرارات)الولایة ، البلدیة(أو الجماعات المحلیةفي الدولة

تتخذ عدة تنظیمات مختلفة، فقد تكون مؤسسات وطنیة تابعة للوزارات، والمؤسسة العمومیة 
ویقصد بھذه الأخیرة المؤسسات العامة 3.منشآت عمومیة وأیضا مؤسسات الاقتصاد المختلط

ذات الطابع الصناعي والتجاري، التي تخضع للقانون العام وكذلك القانون الخاص، حیث أن 
.و أموال الخواصرأس مالھا مزیج بین أموال الدولة 

:التصنیف الاقتصادي للمؤسسة الاقتصادیة: ثانیا

ظر إلى النشاط الذي تصنف المؤسسة الاقتصادیة تبعا للمعیار الاقتصادي بالنّ 
.تمارسھ، وكذلك نظرا لحجم ھذه المؤسسات

:تبعا للنشاط الاقتصادي-1

:4یمكن تصنیف المؤسسة الاقتصادیة حسب طبیعة نشاطھا إلى ما یلي

..ھي المؤسسات التي تمارس نشاطات یدویة، كالخزف، الفخار:المؤسسات الحرفیة-

تقوم بتحویل المواد الأولیة وبیعھا في شكل منتجات مصنعة : المؤسسات الصناعیة-
.أو نصف مصنعة

، 1995، مكتبة دار الثقافة، عمان، )والمتجر، الشركات التجاریة، الأوراق التجاریةالأعمال التجاریة والتجار (عزیز العكیلي، القانون التجاري 1
.171ص 
.172المرجع نفسھ، ص 2
.26صیودة إیناس، المرجع السابق، ص 3
27المرجع نفسھ، ص صیودة إیناس، 4
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.تقوم بشراء وإعادة بیع السلع دون إحداث تغییرات علیھا:المؤسسات التجاریة-

.استصلاحھاوھي مؤسسات تھتم بزیادة إنتاجیة الأرض: الفلاحیةالمؤسسات -

.قلھي المؤسسات التي تقدم خدمات معینة في مجال معین كالنّ : المؤسسات الخدماتیة-

...ھي مؤسسات تمارس نشاطات مالیة كالبنوك، مؤسسات التأمین: المؤسسات المالیة-

:تبعا لحجم المؤسسة-2

التمییز بین المؤسسات الاقتصادیة على أساس حجمھا بالاعتماد على عدة مقاییس یتم
:ومعاییر، وبالاستناد إلى عوامل الإنتاج المختلفة، ونجد في ھذا الصدد

:المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-ا

شخص، ولا 250إلى 50ل مابین ف المؤسسة المتوسطة بانھا كل مؤسسة تشغِّ تعرّ 
ملیون دینار أما المؤسسة 200ملیار دینار كما لا یجب أن یقل عن 2لھا یتجاوز رقم أعما

200شخص ولا یتجاوز رقم أعمالھا السنوي 49إلى 10ل ما بین الصغیرة فھي التي تشغِّ 
1.ملیون دینار

:المؤسسات الكبرى-ب

ل أكثر من  عامل، وھي ترتكز على مبدأ اقتصادیات 500ھي المؤسسات التي تشغِّ
أي تقوم بتوسیع قدرات الانتاج، وكذلك لھا قدرة على التفاوض مما یجعلھا أقوى الحجم
2.على تكالیفھاذلكویؤثر

:المؤسسات المتعددة الجنسیات-ج

ھي مجموعة من الشركات التي تمارس نشاطھا في مناطق جغرافیة متعددة، والتي 
مستقلةّ عن الأخرى، لكن تسمى بالشركات الولیدة، حیث تتمتع كلٌ منھا بشخصیة قانونیة 

تجتمع كلھّا في الخضوع للشركة الأم، التي تضع إستراتیجیة واحدة تسیر وفقھا الشركات 
3.الوحیدة وتعمل على تحقیقھا

، جامعة منتوري، قسنطینة، )لمتوسطة في الجزائردراسة حالة المؤسسات الصغیرة وا(العایب یاسین، إشكالیة تمویل المؤسسات الاقتصادیة1
.111، ص 2010-2011

27صیودة إیناس، المرجع السابق،ص 2
، دار )مسؤولیة الشركة الأم الأجنبیة عن دیون شركاتھا الولیدة(شریف محمد غانم، الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات 3

.10-9ص .، ص2006الجامعة الجدید، مصر،
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حاجة المؤسسات الاقتصادیة للتمویل وطرقھ المختلفة:المطلب الثاني

، 1ؤوس أموالانطلاقا من مبدأ أنھ لا قیام بأي مشروع یعود بالربح دون وجود ر
اعتبر التمویل الركیزة الأساسیة لوجود المؤسسة الاقتصادیة والاستمرار في تواجدھا، لذلك 

لتعمل الإدارة المالیة لكل مؤسسة على تحدید احتیاجات المؤسسة للتمویل بدایة، من أج
.التوصل بعد ذلك إلى اختیار طریقة التمویل الأنسب بأقل تكلفة وأفضل الشروط

الصدد سنحاول توضیح مختلف الاحتیاجات التمویلیة للمؤسسة الاقتصادیة وفي ھذا
)الفرع الثاني(، ومختلف الطرق التي یمكن اللجوء إلیھا لتلبیة ھذه الاحتیاجات)الفرع الأول(

الاحتیاجات التمویلیة للمؤسسة الاقتصادیة: الفرع الأول

ترتبط حاجة المؤسسة الاقتصادیة للتمویل بالوضعیة التي تكون علیھا المؤسسة 
د احتیاجات والمراحل التي تمر بھا، ابتداء من إنشائھا مرورا بنموھا إلى غایة نضجھا، وتحدَّ 

2:المؤسسة للتمویل تبعا لذلك كمایلي

:الاحتیاجات المالیة في طور التأسیس أو الإنشاء-1

ؤسسة خلال المرحلة الممتدة من استقرار فكرة المشروع في ذھنھ یحتاج صاحب الم
لي إلى ما یسمى برأس مال المخاطر، وھذه المرحلة إلى غایة تجسیدھا وكذلك نموھا الأوَّ 

:تتمیز بثلاثة أنواع من الاحتیاجات

:رأس المال التأسیسي-ا

تتمیز بصعوبة حیث أن المشروع یحتاج إلى رأس المال في مرحلتھ التأسیسیة، التي 
لین وكذلك البنوك یترددون الحصول على الأموال من المصادر الخارجیة، مما یجعل المموِّ 

في ھذا النوع من التمویل، نظرا للمخاطر المحدقة بالمشروع، بحیث أنھ لم یصل إلى حد 
لذلك یعمل صاحب المشروع على استغلال ،جھة الطوارئ التي یمكن أن تصادفھالثبات وموا

م من أجل نجاعتھا وفعالیتھا، ویستخدِ جزء من رأس مالھ لتطویر فكرتھ واثبات مدى 
الحصول على التمویل اللازم من أجل تصمیم وتطویر نماذج لسلع جدیدة وتجربتھا في 

.السوق

.75زرقاني رابح، المرجع السابق، ص 1
.23- 19ص .بوراس أحمد، المرجع السابق، ص2
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:تمویل الانطلاق الفعلي للمشروع-ب

سة الاقتصادیة في سنواتھا الأولى بعد ابتكار وتطویر ھو التمویل الذي تحتاجھ المؤس
منتوج معین، من أجل تصنیع ھذا المنتوج وبیعھ، وبالتالي تكون المؤسسة بحاجة للأموال 
اللازمة لمواجھة المصاریف المتعلقة ببدء النشاط والاستمرار حتى تصل إلى مرحلة جني 

.العائدات الناجمة من بیع مختلف المنتوجات

:موتیاجات المالیة في طور النّ الاح-ج

ھي المرحلة التي تأتي بعد مرحلة الإنشاء والانطلاقة الأولى، وتتمیز ھذه المرحلة 
بكثرة المبیعات بعد تفعیل منتجاتھا في الأسواق، مما یؤدي إلى كثرة التدفقات المالیة، وتتمیز 

الاقتصادیة ملزمة بالحصول على مو، وبالتالي تكون المؤسسة رحلة أیضا بسرعة النّ مھذه ال
مو لتدعیم أموالھا الخاصة ومن أجل التوسع في النشاط والاستثمار، ورفع رأس مال النّ 

.المستوى الإنتاجي وخلق منتوجات جدیدة للتوغل أكثر في الأسواق

:الاحتیاجات التمویلیة في مرحلة النمو الثانیة للمؤسسة-2

تصادیة لتمویل قصیر الأجل لتلبیة احتیاجات ناتجة عن في ھذه المرحلة تحتاج المؤسسة الاق
تطور المبیعات، خاصة عندما تقوم بفتح آجال للدفع لزبائنھا، وكذلك تحتاج لتمویل طویل 
الأجل بدرجة أقل من أجل تصنیع منتجات جدیدة أو تطویر تلك المنتوجات الموجودة لمواكبة 

.المنافسة

:وسعالاحتیاجات المالیة في مرحلة الت-3

تحتاج المؤسسة الاقتصادیة في ھذه المرحلة لموارد مالیة من أجل توسیع قدراتھا 
الإنتاجیة، والاستعانة بأسالیب مالیة متطورة لانجاز توسعات جدیدة في القدرات الإنتاجیة 

.للمؤسسة، من أجل تحقیق مردودیة عالیة ورفع رقم أعمالھا

:الاحتیاجات المالیة في مرحلة النضج-4

ول المؤسسة رحلة تتناقص مشاكل الحصول على التمویل، حیث أن وصمھذه الفي
دفقات المالیة، التي نھ استقرار المبیعات وكذلك استقرار ونمو التّ علمرحلة النضج، یترتب 

مع ذلك تستمر الحاجة إلى التمویل ولكن بنسبة و. ؤسسة من تغطیة مختلف التكالیفن المتمكِّ 
حصتھا من المبیعات والإبقاء على رأس المال الثابت ورأس المال أقل من أجل الحفاظ على 

.العامل
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:الاحتیاجات المالیة في مرحلة الانحدار-5

في ھذه المرحلة تكون المؤسسة الاقتصادیة بحاجة لتمویل إضافي، وذلك نظرا 
لتمویل اسیة، فتكون في حاجة ماسة لتعزیز لانخفاض مستوى المبیعات وتدنيّ قدرتھا التناف

ا، لیس في الجانب  خاصة عند طرح منتجات جدیدة، وھنا تلعب المؤسسات المالیة دورا ھامًّ
.التمویلي فقط وإنمّا لإعادة تأھیل وظائف ھذه المؤسسة أیضًا

بعدما تمّ تحدید الاحتیاجات التمویلیة للمؤسسة الاقتصادیة بالنظر إلى المرحلة التي تكون 
الطریقة الأمثل والمتناسبة مع حاجة ھذه المؤسسة والتي تضمن فیھا، تأتي مرحلة البحث عن
.مردودیة أوفر مع تكالیف أقل

طرق التمویل:الفرع الثاني

إن تلبیة حاجة المؤسسة الاقتصادیة للتمویل یكون باللجوء إلى الطریقة المناسبة لھا 
عفویا وتلقائیا وإنما في تمویل احتیاجاتھا، واللجوء إلى إحدى طرق التمویل المتاحة لا یكون 

یكون بناء على تخطیط من جانب الإدارة المالیة للمؤسسة، من أجل التوفیق بین تجمیع ھذه 
ومن بین . الأموال وتوظیفھا عن طریق الاستثمار وبالتالي تفعیل الدور الاقتصادي للمؤسسة

:طرق التمویل نذكر

:التمویل الذاتي-1

التمویل الذاتي على أنھ تلك الموارد الجدیدة المحققة بواسطة نشاط المؤسسة فیعرّ 
1.والمحتفظ بھا بشكل دائم من أجل تمویل عملیاتھا المستقبلیة

الحصول لن للمؤسسة اللجوء إلیھ من أجبمعنى أن التمویل الذاتي ھو المصدر الذي یمك
على الأموال دون حاجة للجوء إلى الغیر، حیث أن ھذا التمویل الداخلي ھو أول ما تفكر فیھ 

المؤسسة الاقتصادیة كطریقة للتمویل، وھو مصدر ناتج عن نشاط الشركة، ویتجسد في شكل 
2.أرباح، اھتلاكات ومؤونات

. ویكون الھدف منھ إما التوسیع وتنمیة المؤسسة أو الحفاظ على الإمكانیات الإنتاجیة لھا

:التمویل المباشر-2

ل(في ھذا النوع تكون العلاقة مباشرة بین المقرِض والمستثمر دون وجود ) المموِّ
تخذ عدّة جوانب وتختلف باختلاف المقرضین، فالمؤسسة وساطة بینھما، وھذه الطریقة ت

دراسة میدانیة لعینة المؤسسات الاقتصادیة بالقطاعین العام والخاص في (تبر، محددات سیاسة التمویل للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، زغود1
.17، ص 2009، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )الجزائر

.45زرقاني رابح، المرجع السابق، ص 2
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الاقتصادیة یمكن أن تحصل على قروض وتسھیلات ائتمانیة من طرف زبائنھا أو من طرف 
مؤسسات أخرى، أو من طرف مدخّرین یرغبون في استثمار وتوظیف أموالھم في ھذه 

1.المؤسسات مقابل عائد ثابت دون تحمل مخاطر

:باشرالتمویل غیر الم-3

المؤسسات المالیة، حیث تقوم ھذه البنوك ویتم ھذا النوع من التمویل عن طریق
الأخیرة بتجمیع المدخرات المالیة من وحدات ذات فائض سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، 
وتقوم بتوزیعھا على وحدات أخرى تشھد عجزًا مالیاً في شكل قروض، فبالتالي تعمل 

یر من لكن الكث. المؤسسات المالیة على التوفیق بین مصادر الادّخار ومصادر التمویل
المدخّرین یتخوّفون من التوظیف الاستثماري المباشر لأموالھم نظرا لعدم رغبتھم في تحمل 

2.المخاطر أو عدم الثقّة في الاستثمارات المتاحة

صعوبات التمویل بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة:المطلب الثالث

المؤسسة الاقتصادیة عند سعیھا لتلبیة حاجیاتھا عدة حواجز تحول بینھا وبین تصادف
الحصول على الأموال اللازمة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة، 

.والتي تكون في الأطوار الأولى للنمو، وما یطبع حالتھا من عدم الاستقرار المالي

الأموال اللازمة إلا أن ذلك لا یخلو من لجلب دیة حتى وإن توصلت المؤسسة الاقتصا
مخاطر جمة تعود لعدة عوامل، وسنحاول في ھذا المطلب تبیان الصعوبات التي تواجھھا 

الفرع (ھذه المؤسسة عند بحثھا عن سد حاجیاتھا التمویلیة من خلال التطرق لعوائق التمویل
.)الفرع الثاني(، ولمخاطر التمویل)الأول

.46ع نفسھ، ص المرجزرقاني رابح، 1
.46، ص نفسھ، المرجع 2
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عوائق التمویل:الفرع الأول

:1یمكن ذكر أھم العوائق التي تعاني منھا المؤسسة الاقتصادیة كما یلي

:عوائق ذات صلة بالبنوك:أولا

ارتفاع سعر الفائدة كما حصل في الجزائر في النصف الأول من عشریة التسعینات، حیث -
.وھو ما یعیق إنشاء وتطور المؤسسات%20تجاوز 

ھة إلى المؤسسات على المستوى الوطني من قبل تخصیص نسبة من القروض موجّ عدم-
.البنوك

.التمّاطل في إصلاح القطاع البنكي -

ارتفاع تكالیف العملیات التمویلیة خاصة عند التعامل مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، -
بھا وتحسین وعدم تخصیص جھة تمویلیة خاصة بھذه المؤسسات لوحدھا من أجل العنایة

.طرق تمویلھا نظرا بھشاشة بنیتھا بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى

.عریة للخدمات العامة المقدمة للمشروعات الصغیرةعدم الالتزام بالسیاسات السّ -

عوائق تمویلیة أخرى: ثانیا

.عدم إقبال المستثمرین على التمویل وتوظیف أموالھم بالنظر للمخاطر المحدقة-

.الموارد و المواد الأولیة المحفزة لنمو المؤسسات الاقتصادیةندرة -

تراجع العملة الوطنیة في الجزائر یعد عامل في تراجع الاستثمار وبالتالي تراجع تمویل -
.المشروعات

عدم وجود عنایة بالمشروعات الاقتصادیة، سواء من الناحیة التشریعیة بالنظر إلى غیاب -
وكذلك من الناحیة العملیة بحیث لا نجد ھیئات تعمل على توفیر المعلومات زة، القوانین المحفِّ 

.لإقامة مختلف المشاریع الاقتصادیة

مخاطر التمویل: الفرع الثاني

أثناء عملیة التمویل قد تصادف المؤسسة الاقتصادیة عدة مخاطر، یمكن أن تؤدي إلى 
في الوقت المناسب، أو قد تؤدي إلى تعطیل العملیة، أي عدم الحصول على الأموال اللازمة

:زیادة التكالیف المطلوبة لإتمام عملیة التمویل، وتظھر ھذه المخاطر فیما یلي

سنوسي أسامة، عرعار مراد، سیاسة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل المیكانیزمات الجدیدة للتمویل، مذكرة لنیل شھادة الماستر،1
.54- 53ص .، ص2014،2015جامعة أكلیي محند ولحاج، البویرة،
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:الخطر التجاري-1

یتمثل ھذا الخطر في عدم تنفیذ المشتري لالتزاماتھ تجاه المتعاملین معھ أو البنك، 
یولة المالیة اللازمة عند حلول أجل وذلك یعود إما لعدم قدرتھ على الوفاء نظرا لافتقاده للس

الاستحقاق، أو مخاطر متعلقة بالبضائع نظرا لعدم مطابقتھا لشروط المتفق علیھا، لذلك 
یتحمل البنك والمتعاملین خسائر تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي بھؤلاء المتعاملین أو 

1.البنك

:الخطر الصرفي-2

فیھا منح قروض بالعملة الصعبة، فیتعرض یحدث ھذا الخطر في الحالة التي یتم 
ل عندئذ لخطر الصرف بالنظر لعدم استقرار سعر العملة الصعبة مقارنة بالعملة المموِّ 

ل الذي یلجأ إلى المرجعیة، فالانخفاض في قیمة ھذه العملة سیؤدي حتما إلى خسارة المموِّ 
2.تقنیات أخرى من أجل تغطیة ھذا الخطر

:الخطر القانوني-3

املین الاقتصادیین، بحیث یجب التأكد من وضعیة المؤسسة، نشاطھا وعلاقتھا بالمتع
ل أصحاب المؤسسات  للتقدم من البنوك من أجل طلب قروض ومنح ھِّ ؤالأمر الذي ی

ف لة في السجل التجاري ھي نفسھا المعرَّ ضمانات، ویجب أیضا أن تكون النشاطات المسجّ 
3.بھا في نظام المؤسسة

:الماديالخطر-4

، ھو خطر ناتج عن تلف السلع والمواد الأولیة الموضوعة في المخازن لأي سبب كان
وھو ما یؤثرّ ، أو بسبب حریق أو غیر ذلك، دون طلبھا من الزّبائنإما لطول مدة تخزینھا

الأمر الذي یؤثر بشكل كبیر على الإجراءات المالیة ر، سلبا على المؤسسة ویلحق بھا خسائ
4.ض نتیجة لھذا الخطربحیث تنخف

.72زرقاني رابح، المرجع السابق، ص 1
.71المرجع السابق، ص زرقاني رابح، 2
.34صیودة ایناس، المرجع السابق، ص 3
.33المرجع نفسھ ، ص 4
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:الخطر الفنيّ-5

ھو ذلك الخطر المتعلق بسوء تسییر المؤسسة الاقتصادیة، حیث أن ذلك یؤدّي إلى 
عدم تحقیق طموحات وتطلعات المؤسسة وعدم التوصل لنتائج أفضل، الأمر الذي یؤدّي إلى 

1.فیھاتعطیل مدّة إنجاز المشروع وبالتالي تحمل تكالیف إضافیة غیر مرغوب 

استجابة عقد تحویل الفواتیر لحاجة المؤسسة الاقتصادیة للتمویل وواقعھ                                                           : الثانيلمبحثا
في الجزائر

ظر إلى الصعوبات الجمّة التي تصادف المؤسسة الاقتصادیة عند بحثھا عن بالنّ 
الطرق المثلى من أجل الاستمرار والنجّاح في نشاطھا، تسعى الدول إلى تحدیث وإصلاح 

جھازھا المصرفي، لمواكبة الوتیرة المتسارعة للمعاملات التجاریة، ومن بین الآلیات 
ن فواتیر، الذي یعتبر آلیة تمویل قصیرة الأجل تمكِّ المستحدثة للتمویل نجد عقد تحویل ال

المتعامل الاقتصادي المنتمي إلى شركة تحویل الفواتیر من الحصول على السیولة المالیة 
اللازمة قبل حلول أجل استحقاق دیونھ المترتبة على الصفقات التجاریة المبرمة في إطار 

.                                ممارسة نشاطھ
-على غرار معظم التشریعات-نظرا لأھمیة عقد تحویل الفواتیر حرص المشرع الجزائري 
.على تبنيّ ھذه الآلیة وإقحامھا في القانون التجاري الجزائري

لفواتیر للحاجة تبعا لذلك سنحاول في ھذا المبحث تبیان مدى استجابة عقد تحویل ا
، وكذلك مكانة ھذا )المطلب الأول(التمویلیة للمؤسسة الاقتصادیة من خلال إبراز أھمیتھ 

).المطلب الثاني(العقد وواقعھ في الجزائر

أھمیة عقد تحویل الفواتیر: المطلب الأول

یتم بمقتضى عقد تحویل الفواتیر حصول المنتمي على دیونھ الآجلة قبل حلول أجل 
الاستحقاق، بحیث تنتقل المدیونیة إلى شركة تحویل الفواتیر، وھذا ما یعفي المنتمي من 
تسییر دیونھ، وكذلك یمنحھ ھذا العقد الضمان ضد مخاطر عدم الدفع المحتملة، بحیث تقع 

، بالإضافة إلى )ع الأولالفر(على عاتق الوسیط، وھنا تظھر وظائف عقد تحویل الفواتیر 
).الفرع الثاني(د العدیدة التي یتیحھا ھذا العقد الفوائوالمزایا 

.33المرجع نفسھ، ص صیودة إیناس، 1
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وظائف عقد تحویل الفواتیر: الفرع الأول

تبینّ لنا من خلال الدراسة السابقة أن عقد تحویل الفواتیر عقد شامل، إذ أنھ یحیط بعدة 
على اعتبار ھذا العقد من آلیات التمویل القصیرة الأجل، حیث وظائف في آنٍ واحد، فعلاوةً 

ة یسمح للمصدّرین من الحصول على مبالغ الصفقات المبرمة والتي تدفعھا مؤسسات مختصّ 
، فھذا العقد یوفرّ أیضًا عدة 1قبل حلول أجل الاستحقاق الذي یتعدى عدة أشھر) الوسطاء(

تخلیصھا من عبء تسییر حقوقھا، بالإضافة خدمات ووظائف للمؤسسة المستفیدة من حیث 
.                                                          إلى ضمان النھایة الحسنة

:وعلیھ تتجلىّ الوظائف الاقتصادیة لعقد تحویل الفواتیر فیما یلي

التمویل المباشر والمرن للمؤسسة: أوّلا

وراء عقد تحویل الفواتیر ھو الحاجة الماسة للمؤسسة الاقتصادیة إنّ الدافع من 
للسیولة المالیة اللازمة من أجا الاستمرار في النشّاط، إذ أنّ قاعدة الدفع لأجل السائدة في 
المعاملات التجاریةّ لا تخدم كثیرا المشاریع الاقتصادیة، لأنھا تستوجب الانتظار حتى یحل 

یھ من أجل الحصول على مقابل للعملیات المنجزة، وفي ھذا الإطار أجل الاستحقاق المتفق عل
اعتبر عقد تحویل الفواتیر آلیة اقتصادیة تساعد المؤسسة في الحصول على أموالھا لإعادة 

2.توظیفھا في أسرع وقت وبأقل التكالیف

حیث ازدادت أھمیة عقد تحویل الفواتیر كوسیلة للتمویل بالنظر إلى الصعوبة التي 
تنف الحصول على الأموال، وأیضًا بالنظّر إلى سلبیات طرق التمّویل الكلاسیكیة، باعتبار تك

أن ھذا العقد یخدم كثیرا الدائنین الذین یمتلكون دیوناً غیر مستحقةّ أو مترتبة على عاتق 
الأمر الذي یصعّب من عملیة تحصیل الحقوق حیث یزید من ( مدینین مقیمین في الخارج 

بالنظّر إلى أنّ ھذا 3.، وذلك من خلال الوفاء بقیمة الدیون قبل تحصیلھا) لوقتالتكالیف وا
، وذلك من 4العقد یسمح للمؤسسة الاقتصادیة بالقیام بالتحصیل الآني لدین لم یحن أجل تسدیده

لحقوق الثابتة في الفواتیر قبل حلول ابتسبیق قیمة ) الوسیط(خلال قیام شركة تحویل الفواتیر 
.الدّفعأجل 

، دیوان الثالثة.، الط)إلى التجربة الجزائریةدراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة(لطرش الطّاھر، تقنیات البنوك 1
. 116، ص 2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودور ھا في تطویر الاقتصاد الجزائري،جامعة بركات جوھرة، تقنین عقود الأعمال في القانون الجزائري،2
.  35ص 2012ماي،17و16عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

د الأعمال في تمویلھا للمشاریع الاقتصادیة في الجزائر،ملتقى وطني حول عقود الأعمال ودورھا في تطویر زكري إیمان، أسباب قصور عقو3
. 546، ص 2012ماي17و16الاقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

2012ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،لوكادیر مالحة،دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،رسالة لنیل شھادة ال4
.92ص 
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ة تجاه مدینیھ لصالح الوسیط، فبعد تنازل المنتمي كلیا أو جزئیا عن حقوقھ المستحقَّ 
لة إلیھ، وذلك بسعر تفاوضي یقوم ھذا الأخیر بدفع قیمة ھذه الحقوق الثابتة في الفواتیر المحوَّ 

من الحقوق وھذا بدون سقف محدد في 9%0حیث أن نسبة التمویل یمكن أن تصل إلى 
ساعة، وبعد تحصیل الوسیط للمبلغ من 48ولا ضمانات إضافیة، وذلك في أجل القیمة 

ل، عند حلول أجل الاستحقاق، یقوم الوسیط بتسدید المبلغ المتبقي غیر المموَّ ) المدین(الزّبون 
إلى المنتمي، مع العلم أنھ یمكن تحویل الفواتیر الكترونیاّ، %10والذي لا تزید نسبتھ على 

1.ساعة24حقاقھا خلال وھنا یكون است

في سبیل تحقیق ھذه العملیة یتم في الغالب فتح حساب جاري لدى شركة تحویل 
لة، في مقابل قید الفواتیر لصالح المنتمي، یسجّل في الجانب الدائن منھ قیمة الحقوق المحوَّ 

2.المصاریف والعمولات في الجانب المدین للحساب

فواتیر من آلیات التمّویل الحدیثة التي جاءت لدفع من خلال ھذا اعتبر عقد تحویل ال
التنمیة الاقتصادیة ومساعدة المؤسسات الاقتصادیة لاسیما الصغیرة والمتوسطة، وذلك 
بتوفیر الموارد المالیة اللازمة لتمویل وتوسیع نشاطھا والولوج إلى الأسواق الخارجیة 

.وتعدّي الحدود الدّاخلیة

حسابات الزّبائنتسییر: ثانیا

بالإضافة إلى خدمة التمویل التي یقدّمھا عقد تحویل الفواتیر، فھو یؤدّي وظیفة أخرى 
لا یستھان  بھا، والتي تعتبر خدمة ملحقة من خلال قیام الوسیط بإدارة خزینة الزّبون وتسییر 

3.حساباتھ، وھو ما یعبرّ عنھ بتسییر محفظة أوراق الزّبائن

أخذ على عاتقھ تسییر حسابات الزّبائن من تحصیل، إدارة ومتابعة حیث أن الوسیط ی
الفواتیر عن طریق تقدیم كشف یومي عام ومفصّل لكل التسدیدات التي تم تحصیلھا وكذلك 

4.ةالتسدیدات المتبقیّ 

حیث یجب تغطیة سلسلة العملیات وھي مجموعة وظیفیةّ لفعالیة خدماتھا ویمكن ذكر ما 
:5یلي

تیر عند وصولھا للوسیط، وذلك من أجل التأكد من الفواتیر سواء من الناّحیة تسجیل الفوا-
الشكلیة من حیث وجود المستندات الضروریةّ لمعرفة الحقوق، تحدید الآجال، وجود تأشیرة 

أحمد بن خلیفة، إستراتجیة تمویل وتحصیل الحقوق عن طریق عقد تحویل الفاتورة، الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورھا في تطویر 1
.91-90ص، .، ص1012ماي 17و16الاقتصاد الجزائري، جامعة عبد الحمان میرة،بجایة، یومي،

للبحث القانوني،السنة الثالثة، المجلة الأكادیمیةمة عقد تحویل الفاتورة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،ئاسب زوھیر، ملاموس2
.195ص 2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد06مجلدال
.432ارزیل الكاھنة، عقد تحویل الفاتورة والمؤسسات الاقتصادیة، المرجع السابق، ص 3
. 81أحمد بن خلیفة، المرجع السابق، ص 4
.60- 59ص .محمودي بشیر، عقد تحویل الفواتیر، المرجع السابق، ص5
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الإخطار للمدین، وكذلك من ناحیة الموضوع من خلال التأكد من وجود الفواتیر والأدوات 
، وكذلك یؤدّي تسجیل الفواتیر غرض المحاسبة في )صل التسّلیموصل الطلّب، و(بوتیة الثّ 

.حسابات الزّبائن الخاصة بھم

ة وأخرى نوعیة، حیث یظھر حیث یتعلقّ الأمر بتسویة تتضمن التزامات كمیّ : التحصیل-
التكفل الكمي في عدد الفواتیر الذي یكون نسبي، حیث لا تكون متساویة إذ یمكن للمدینین 

.                                                         منتمینواتیر لمنتمي واحد أو أن یكون لمدین واحد عدّة فواتیر لعدّةتجمیع عدّة ف
.في سرعة وفعالیة إدماج وإدخال التحصیلات في حساب المنتمینیظھرأما الجانب الكیفي

قدرة على تسویة المنازعات التي فبالنظر إلى احتراف وتمرّس الوسیط فھو یملك ال: التغطیة-
قد تثور، باعتبار أنھ على الوسیط عدم إھمال المحیط الشخصي للمنتمي والذي یتمثل في 
علاقتھ مع المدینین، لذلك یقوم الوسیط عادة بفرض نظام متابعة للوفاء ویكون بطریقة 

عن ذلك تخلصّ المنتمي من بل وبعد أجل الوفاء، ویتنجقدریجیةّ و دوریة شفاھیة ومكتوبة ت
عبء تحصیل فواتیره، حیث یتولىّ الوسیط مھمة القیام بتحریر الفواتیر ومسك حسابات 

وبحكم وظیفتھ لدیھ جھاز إداري ومحاسبي وجھاز معلومات ) الوسیط(المدینین باعتباره 
.یمكّنھ من الاستعلام عن مراكز المنتمین

ید في إطار عقد تحویل الفواتیر من المعلومات حیث أن المنتمي یستف: تقدیم المعلومات-
الضروریة والواقعیةّ عن السّوق التجاریة، وھذا الأمر یرتبط بالثقّة المتبادلة والاعتبار 
الشّخصي بین الطرّفین، حیث یقوم الوسیط بتقدیم البیانات الإحصائیة الخاصة بالمبیعات 

1.ن غیر المضمونةوزبائن المؤسسة الاقتصادیة ونسبة التحصیل والدّیو

الضمان ضد خطر عدم الدّفع: ثالثا

إن عقد تحویل الفواتیر یمكّن المؤسسة الاقتصادیة من إزالة أھم العقبات التي یمكن أن 
فع أو عدم التحّصیل أو عدم التسّدید، حیث لقیام بنشاطھا، وھو خطر عدم الدّ اتواجھھا عند 

على شراء دیون المؤسسة الاقتصادیة، ومن تعمل شركة تحویل الفواتیر في إطار ھذا العقد
2.ثمّ یأخذ مكان ھذه الأخیرة في استیفاء قیمة تلك الحقوق

الوفاء یلقى منفیذ الحسن للعقد، إذ أنّ خطر عدحیث یقع على عاتق الوسیط ضمان التّ 
جوع علیھ، فإن لم یستطع تحصیل قیمة الفواتیر التي دفع قیمتھا مسبقا للمنتمي، فلا یمكن الرّ 

.435إرزیل الكاھنة، عقد تحویل الفواتیر والمؤسسات الاقتصادیة، المرجع السابق، ص 1
.429المرجع نفسھ، ص 2
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حتىّ ولو كان سبب عدم التحّصیل یرجع إلى إعسار المدین، أو عقبة قانونیة ) المنتمي(علیھ 
1.أو إداریة منعت الوفاء

لة، یقوم بمقتضاھا المنتمي بذلك اعتبر ھذا العقد تقنیة للتأمین أو ضمان الحقوق المحوَّ 
مفصّل عن المركز المالي لكل بإعلام الوسیط عن نوعیة مدینیھ، وذلك من خلال تقدیم تقریر 

زبون، وذلك ما یساعد على تحدید الحدّ الأقصى الذي لا یمكن تجاوزه عند إقراضھ، الأمر 
الذي یمكّن من تجنبّ العواقب الوخیمة، وفي المقابل یقوم الوسیط بدراسة مجّانیة بھدف 

الذین یتعینّ على الاستعلام عن الوضعیة المالیة لزبائن المنتمي، وحتىّ اختیار الزّبائن 
الوسیط التعّامل معھم، بعد إعلامھم باستعمال تقنیة تحویل الفواتیر، وھذا كلھّ من أجل اختیار 
زبائن یتمتعون بملاءة مالیة، الأمر الذي یجعلھم قادرین على الوفاء بالتزاماتھم عند حلول 

2.أجل الاستحقاق وبالتالي تجنیب الوسیط من خطر عدم الدّفع

مة لعقد تحویل الفواتیر في القانون الجزائري، لا إلى نصوص المواد المنظِّ بالعودة 
نجد نصوص خاصّة تفید شرط ضمان عدم رجوع الوسیط على المنتمي في حال عدم تمكّنھ 
من استعادة الحقوق عند حلول أجل الوفاء، من حیث تحدید مفھوم عدم الرّجوع أو الخوض 

التي تشیر إلى 08- 93من المرسوم رقم 14مكرر543أكثر في تفاصیلھ، باستثناء المادة
تحمّل الوسیط في عقد تحویل الفواتیر تبعة عدم التسّدید مقابل أجر، دون وجود نص آخر 

3.یشرح تفاصیل أو آثار ھذا الشّرط

وبالتالي یلتزم الوسیط في إطار عقد تحویل الفواتیر بضمان التنّفیذ والنھّایة الحسنة 
خلال تحمّلھ خطر عدم الدّفع، وكذلك تعھدِه بعدم الرجوع على المنتمي، لھذا العقد، من 

والذي یعتبر جوھر عقد تحویل الفواتیر، وھو الدّافع وراء لجوء المؤسسات الاقتصادیة 
ع حقوق ھذه لإبرام ھذا العقد، وذلك من أجل إزالة خطر عدم الدّفع الذي من شأنھ أن یضیِّ 

. یق أھدافھا المنشودةالمؤسسة ویحول بینھا وبین تحق

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة، المرجع السابق، ص محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل الم1
61 .
.82أحمد بن خلیفة، المرجع السابق، ص 2
.197موساسب زوھیر، المرجع السابق، ص 3
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مزایا التمّویل بواسطة عقد تحویل الفواتیر: الفرع الثاني

بالنظّر إلى الوظائف العدیدة لعقد تحویل الفواتیر، فھو یقدّم مزایا عدیدة للمؤسسة 
:الاقتصادیة ویمنحھا القدرة التنّافسیة إن كان على المستوى الدّاخلي أو الخارجي

الداخلیةعلى مستوى التجّارة : أولا

إن عقد تحویل الفواتیر یوفرّ للمؤسسة الاقتصادیة عدّة فوائد؛ حیث أنھ یخففّ العبء 
الملقى على عاتق ھذه الأخیرة فیما یخصّ التسییر المالي والمحاسبي و الإداري للملفاّت 

1.ذا النوّع من العملیاتالمرتبطة بالزّبائن، فیتولىّ ھذه الوظیفة الوسیط الذي یختص في ھ

ھذا ما یحققّ دفعا قویا للنمو والتطور، حیث یتم إعفاء المؤسسات الاقتصادیة لاسیما 
الصغیرة والمتوسطة، من عبء التسییر الإداري والمحاسبي لحسابات الزّبائن، الأمر الذي 

ص في الوقت وتكالیف التسییر والضّمان والتمّویل الناّتجة عن ھذه یسمح لھا بالتقّلی
2.الحسابات

محدّد القیمة مثل ما ھو معمول افالتمّویل بواسطة عقد تحویل الفواتیر لا یعرف سقف
في الآلیات الأخرى لتغطیة الدیون التجّاریة، والتي یتم فیھا إتباع خط تمویل محدد سابقا، بھ

وھذا ما یمنح عقد تحویل الفواتیر میزة المرونة في الاستعمال، حیث أنھ لا یعرف حدودا في 
وفقا التمّویل، فیبقى القید الوحید الذي یحدّد قیمة التمّویل ھو نطاق الضّمان الممنوح للمنتمي،

3.لعدد الفواتیر المقبولة من طرف الوسیط

كما أنھ من أھم نتائج ھذا العقد ھو تحسین خزینة ووضعیة المؤسسات الاقتصادیة، 
حیث أن تنازل الوسیط كلیا أو جزئیاّ عن الفواتیر المستحقة على زبائنھ، یؤدي إلى زوال 

نھ تراجع الحاجة لرأس المال حساب الزّبائن من میزانیة المؤسسة الاقتصادیة مما ینتج ع
العامل الضروري لمواجھة مصاریف الاستغلال المتجدّدة، وكذلك إعفاء المؤسسة من 

4.الانشغال والبحث عن المركز المالي للزبائن

كما أن ھذا العقد یعدّ بمثابة دفع للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تكون في 
ولھا على التمّویل في مرحلة الإنشاء بواسطة الأطوار الأولى للنمو، حیث أن إمكانیة حص

ھذه الآلیة یعفیھا من انتظار نتائج الحساب الختامي للسنة الأولى من بدء النشّاط، إذ أنھّا 
وبمجرد لجوئھا إلى عقد تحویل الفواتیر، فإنھا تتفادى اللجوء إلى القروض البنكیة عند إقبالھا 

غنیھا عن مصاریف التسییر ویحسّن حالة ما یُ على إبرام مختلف الصفقات التجاریة، وھذا
خزینتھا، الأمر الذي یؤدّي إلى حدوث سلسلة من التطوّرات الایجابیةّ، بحیث تتوفر لدیھا 

.116لطرش الطّاھر، المرجع السابق، ص 1
.198موساسب زوھیر، المرجع السابق، ص 2
.198المرجع نفسھ، ص 3
.199المرجع نفسھ، ص 4
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السیولة النقّدیة لتسدید فواتیرھا، لتتمكّن خلال فترة قصیرة من تقلیص مصاریفھا البنكیةّ، و 
نھا من تركیز اھتمامھا وانشغالھا بإقامة تحسّن قدراتھا على الاقتراض، الأمر الذي یمكّ 

1.المزید من المشاریع والاستثمارات المنتجة

على مستوى التجّارة الخارجیةّ: ثانیا

الاقتصادیة بالإضافة إلى المزایا العدیدة التي یقدّمھا عقد تحویل الفواتیر للمؤسسات
ن مختلف المشاریع من لیمكِّ على مستوى الـتجارة الدّاخلیة، فھو أیضا یتعدّى ھذه الحدود، 

:غزو الأسواق الخارجیةّ والتطور فیھا ومن بین ھذه الفوائد یمكن ذكر ما یلي

: زیادة عملیات التصدیر- 1

حیث أن تحمّل الوسیط لخطر عدم الدّفع وإعفاء المنتمي من ذلك یعتبر ذو أھمیةّ بالغة 
متلك كفاءة لتحصیل حقوقھا في والمتوسطة، التي لا تاصة بالنسّبة للمؤسسات الصغیرة خ

الخارج، سواء من حیث الوسائل أو من حیث التجربة العملیةّ، وكذلك من حیث التكالیف 
المالیة التي تتطلبّھا العملیة، حیث أن میزانیتھا المالیة لا تتحمّل عبء ضیاع الحقوق أو 

ز ات، إذ یحفِّ التخّلف عن الوفاء، وھنا یعتبر نظام الوسطاء من وسائل تنمیة الصّادر
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تفتقر للإمكانیات الإداریةّ القویة من تصدیر منتجاتھا 

2.والولوج للأسواق الدولیةّ

:خارجیةتقدیم المعلومات عن الأسواق ال-2

عند إقبال الوسیط على القیام بصّفقات تجاریة تتعدّى حدود الأسواق الدّاخلیة، فإن 
الوسیط یأخذ على عاتقھ التزام القیام بدراسة تقدیریةّ لمخاطر السّوق الخارجیة، عن طریق 

، وذلك من أجل الحصول على الكاملةشبكتھ أو بالتعّاون مع وسطاء آخرین لضمان الشّفافیة 
متعلقّة بالأسواق الخارجیةّ وأسعارھا والأوقات المناسبة لعملیات التصدیر، المعلومات ال

وكذلك الاستعلام عن أوضاع المنافسة العالمیةّ بخصوص السّلع محل التصّدیر، وكذلك 
3.معرفة المراكز المالیة للزبائن المستوردین الذین یتعامل معھم المنتمي

.199موساسب زوھیر، المرجع السابق، ص 1
.562جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة، المرجع السابق، ص 2
ق، ص محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون التجاریة، المرجع الساب3
62.
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:القیام بالإجراءات الجمركیة-3

یتكفلّ الوسیط إذا تمّ الاتفاق على ذلك بالقیام بإجراءات التخّلیص الجمركي لبضائع 
المنتمي الموجّھة للتصدیر نحو الخارج، وكذلك یعمل على حل كل المسائل الإداریة 

1.والضریبیة والجمركیة المتعلقة بھا، وبالتالي إعفاء المنتمي من عبء ذلك

:السرعة في تحصیل الحقوق-4

الوسیط یقوم بتمویل الحقوق الناتجة عن عملیات التصّدیر التي یقوم بھا المنتمي حیث أن
بصفة معجّلة، وھذا ما یحقق غایة اللجوء إلى عقد تحویل الفواتیر من خلال ضمان الإسراع 
في تحصیل الحقوق، بالإضافة إلى تجنبّ المنتمي لمخاطر إفلاس أو إعسار المستوردین 

2.لى عاتق الوسیط بمفردهالأجانب حیث یقع ذلك ع

لفواتیر المتعددة من تمویل سھل ومرن اوبالتالي یترتب عن وظائف عقد تحویل 
وسھولة في تحصیل الحقوق، وكذلك إعفاء المنتمي من عبء تسییر حسابات زبائنھ، 
بالإضافة إلى تجنیبھ لمخاطر عدم الدّفع حیث تلقى على عاتق الوسیط، بالإضافة إلى كون 

آلیة تمویل قصیرة الأجل تتیح للمؤسسة الاقتصادیة فرصة التطور والتوسع، لیس ھذا العقد
نھا من الولوج إلى الأسواق الخارجیة، وكذلك منح فقط على المستوى الدّاخلي وإنمّا أیضا تمكِّ 

فرصة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة للظھور، الاستقرار والتطور، الأمر الذي یؤثرّ 
صادیة ككل، حیث تساعد ھذه المشروعات على تطویر الاقتصاد الوطني، على التنّمیة الاقت

وتحقیق الاستقرار على مختلف الأصعدة نظرا لما توفرّه من فرص للاستثمار ومناصب 
.عمل

واقع عقد تحویل الفواتیر في الجزائر: المطلب الثاني

زایا الكثیرة التي الوظائف المتعددة وكذلك المإلى أھمیة عقد تحویل الفواتیر وبالنظّر
یتیحھا للمؤسسة الاقتصادیة من حیث تمویل وتحصیل الحقوق وضمان عدم الدّفع من 
المدینین وأیضا إعفاء المؤسسة من عبء تسییر حسابات زبائنھا، سعت الجزائر إلى تكریس 

للتنمیة الوطنیة بوجھ عام، وذلك في إطار انتھاج لآلیة تدعیما للقطاع الاقتصادي وھذه ا
عصرنتھ، فتم تكریس ھذا العقد في ظل أحكام فیة بغیة تحدیث ھذا القطاع وحات مصرإصلا

التقنین التجاري الجزائري غیر أن مجرّد تقنین ھذه الآلیة سیظل حبرا على ورق، إن لم یتم 
تطبیقھ على أرض الواقع، لذلك سنتطرق في ھذا المطلب إلى تكریس المشرع الجزائري 

، وكذلك مدى ) الفرع الأول(و واقع ھذا العقد من الناحیة القانونیة لعقد تحویل الفواتیر، أ
).الفرع الثاني(تطبیقھ أو واقعھ من الناحیة العملیةّ 

.62محودي بشیر،المرجع السابق، ص 1
.63المرجع نفسھ، ص 2
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واقع عقد تحویل الفواتیر في الجزائر من الناحیة القانونیة: الفرع الأول

مختلف عملیات تحتاج المؤسسات الاقتصادیة إلى دعم من قبل الدولة، حتى تتمكّن من القیام ب
الإنتاج  والتوّزیع، حتى تساھم في تنمیة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إیجاد تقنیات من 

الأموال اللازمة، وفي ھذا الصّدد المؤسسات الاقتصادیة الضمانات وشأنھا أن تمنح لھذه
ح سعى المشرّع الجزائري على غرار باقي التشریعات، إلى تقنین عدّة آلیات في ظل إصلا

1.المنظومة المصرفیة والاقتصادیة ككل

عقد 08- 93ونتیجة لذلك قننّ المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي رقم 
حیث خصّ ھذا العقد بأحكام تضمّنتھا - بالإضافة إلى أوراق تجاریة أخرى- تحویل الفواتیر

.18مكرر543إلى 14مكرر543المواد من 

تعریف عقد تحویل الفاتورة على أنھ عقد یحل 14مكرر 543حیث تضمّن في المادة 
بموجبھ الوسیط محل المنتمي في دفع الحقوق الثابتة في الفواتیر لھذا الأخیر قبل حلول أجل 

.الاستحقاق، وأیضا یتحمل  خطر عدم الدّفع مقابل أجر

نصّت على كیفیة إخطار المدین بحصول الحلول ونقل 15مكرر543المادة أما
.الدیون إلى الوسیط، وذلك بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل استلام

تفید بأن انتقال الفواتیر إلى الوسیط یكون مصحوبا بجمیع 16مكرر 543وكذلك نجد المادة 
.بعدالضمانات التي تضمن وتؤكد لھ تحصیل الحقوق فیما

ع كیفیة تحویل الدفعات المتعلقة بحواصل التنازل لاتفاق فترجِ 17مكرر543أما المادة 
.الأطراف

التي أحالت تحدید محتوى الفاتورات ، وكذلك شروط 18مكرر 543وأخیرا نجد المادة 
.تأھیل الشركات التي تمارس تحویل الفواتیر إلى التنظیم

الذي یتعلق بشروط تأھیل 331-95التنفیذي رقم وتطبیقا لھذه المادة صدر المرسوم 
الذي 468- 05، بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم2الشركات التي تمارس تحویل الفواتي

.3یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل والفاتورة الإجمالیة

ل ما یلاحظ بشأن تنظیم عقد تحویل الفواتیر ھو إدراجھ ضمن تبعا لذلك فإن أوّ 
لأوراق التجاریة مثل السفتجة، الشیك والسّند لأمر، بالرغم من أن عقد تحویل الفواتیر لا ا

.426إرزیل الكاھنة، عقد تحویل الفاتورة والمؤسسات الاقتصادیة، المرجع السابق، ص 1
.المرجع السابق، 331-95المرسوم التنفیذي رقم2
الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الاجمالیة، ، المحدد لشروط تحویل 2005دیسمبر10مؤرخ في 486-05لمرسوم التنفیذي 3
.80عدد . ر.ج
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یمكن اعتباره من بین الأوراق التجاریة، بالنظر لعدم توفر الخصائص الممیزة لھا في ھذا 
العقد، حیث أنھ غیر قابل للتداول عن طریق التظھیر أو التسلیم، فھو لا یعد وسیلة للدفع ولا 

.ة مالیة، وإنما ھو عقد قائم بحد ذاتھ محلھّ تحویل أو نقل الدیون التجاریةورق

كما یلاحظ أیضا المساحة الضیقة الممنوحة لھذا العقد حیث خصصت لھ خمسة مواد، وھو 
1.ما لا یغطيّ كافة تفاصیل ھذا العقد

ع كما أنھ إذا قارننا بین تعریف المشرع الجزائري، والتعریف الذي أعطاه المشر
، نجد أن تعریف الأول یشوبھ قصور من خلال حصر وظیفة ھذا العقد 2الفرنسي لھذا العقد

في قیام الوسیط بتسدید المبالغ الثابتة في الفواتیر وتحمل خطر عدم التسدید، دون الإشارة إلى 
.الوظائف الأخرى التي یؤدّیھا ھذا العقد

لصادر تطبیقا للمادة ا331- 95وكذلك بالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم 
ل لھا بممارسة مھنة تحویل ، فحدد ھذا المرسوم شروط تأھیل الشركات المخوَّ 18مكرر543

الفواتیر، فیلاحظ أن الأحكام الواردة في ھذا المرسوم بشأن طبیعة الرقابة المفروضة على 
في 3المتعلق بالنقد والقرض11-03شركات تحویل الفواتیر یتناقض مع أحكام الأمر رقم

عدم توحید الھیأة المختصة في منح التأھیل وممارسة رقابة على شركات تحویل الفواتیر من 
جھة والبنوك والمؤسسات المالیة من جھة أخرى، حیث أن التأھیل والرقابة على شركات 
تحویل الفواتیر تكون من اختصاص وزارة المالیة، في حین یكون منح التأھیل للبنوك 

مخوّلا لمجلس النقّد والقرض، أما الرقابة فمن اختصاص اللجنة والمؤسسات المالیة
المصرفیة وذلك بالرغم من تكییف شركات تحویل الفواتیر على أنھا شركات مالیة تؤسس 

4).شركة مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة(في شكل شركات تجاریة 

تحویل الفواتیر، ناھیك عن التناقض الذي نصادفھ عند استقراء الأحكام المنظمة لعقد
من أجل البحث عن الأساس القانوني لانتقال الحقوق بموجب ھذا العقد من المنتمي إلى 

سبقت الإشارة إلیھ عند التطرق لموقف المشرع الجزائري من الأساس القانوني (الوسیط 
)لعقد تحویل الفواتیر

الذي اعتمده كل ھذه التناقضات إن دلتّ على شيء فھي تدل على التقنین العشوائي 
مھا بأحكام المشرع الجزائري لتقنیة تحویل الفواتیر، حیث أدمجھا في السندات التجاریة، ونظَّ 

تحمل في طیاتھا تناقضات عدیدة، والأمر الذي زاد من حدة الغموض ھو عدم تفعیل ھذه 

.36بركات جوھرة، المرجع السابق، ص 1
.انظر تعریف المشرع الفرنسي لعقد تحویل الفواتیر المذكور سابقا2
، 10-04المعدل والمتمم بموجب الأمر ، 2003، لسنة 52، المتعلقّ بالنقد والقرض، ج ر، عدد 2003أوت 26، المؤرخ في 11- 03امر رقم 3

.2004، لسنة 50، ج ر عدد 2010أوت 26المؤرخ في 
حجارة ربیحة،حول طبیعة الرقابة المفروضة على شركات تحویل الفواتیر في القانون الجزائري، الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورھا 4

.343، ص 2012ماي17و16، بجایة، یومي في تطویر الاقتصاد الجزائري، جامعة عبد الرحمان میرة
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ھناك حلول الآلیة من الناحیة العملیة، حیث أنھ لو تم فعلا إعمال عقد تحویل الفواتیر لكانت 
وھذا (عملیة لمحاولة إلغاء ھذا التناقض وإرساء قواعد واضحة لممارسة ھذه الفنیة القانونیة 

)ما سیتم توضیحھ في الفرع الموالي

واقع عقد تحویل الفواتیر في الجزائر من الناحیة العملیة: الفرع الثاني

إن رغبة المشرع الجزائري في تبني عقد تحویل الفواتیر كآلیة مستحدثة للتمویل، عن 
طریق تمكین المؤسسات الاقتصادیة من الحصول على سیولتھا المالیة قبل حلول أجل 
استحقاق دیونھا من خلال اللجوء إلى شركة تحویل الفواتیر، لم یصحبھ تجسید فعلي 

المحیط الاقتصادي الجزائري لم یشھد انتعاشا ولا وتطبیقي على أرض الواقع، حیث أن
.تطبیقا واسعا لھذه الآلیة

ر، ھو أن آلیة باعتبار أن المشكل الكبیر الذي یواجھ المؤسسات الاقتصادیة في الجزائ
لا تعرف أي فعالیة ولا أي تطبیق، حیث لم یتم تأسیس ولا شركة تحویل تحویل الفواتیر

ا ھذه المؤسسات، وذلك بالرغم من مرور عدة سنوات على تقنین التي قد تلجأ إلیھ،فواتیر
.ھذه الآلیة

فتح فرع لھا OXIAمع العلم أنھ قد حاولت شركة تونسیة لتحویل الفواتیر
لرغم با1.بالجزائر، لكنھا لم تتحصل على الرخصة اللازمة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة

أن ھذه المؤسسة المالیة لھا تجربة كبیرة في مجال قرض الزبائن خاصة تسییر المخاطر، من
حیث تھتم ئیة،یر المتابعات القضاالتعھدات، القرض الإیجاري، عقد تحویل الفاتورة، س

OXIA بتسییر التغطیة القانونیة لحقوق الزبائن وكذلك وضعت نظام معلومات سواء
2.ویل الفواتیر في عدة دول إفریقیةللقرض الایجاري أو عقد تح

ومع ذلك یمكن ذكر أھم مؤسسة في الجزائر یكون على مستواھا مؤسسة متخصصة 
في تحویل الفواتیر، وذلك من أجل تحصیل دیونھا وھي مؤسسة سونلغاز، حیث تعمل ھذه 

ب المؤسسة سنویا على توسیع وتطویر شبكات الإنتاج والتوزیع وكذلك مواجھة وتلبیة الطل
.المتزاید

قل نشاط ھذه المؤسسة ھي مشكلة كثرة الدیون وصعوبة رإلا أن أھم عقبة تع
ملیار 26قیمة 2005تحصیلھا، حیث أشار المدیر التنفیذي للشركة أنھا بلغت سنة 

ملیار دینار لم تسدده 1تابعة لمؤسسات القطاع الاقتصادي، التي منھا %35دینار؛منھا 
ملیار دینار أي نسبة 7رات المختلفة فقد قدرت دیونھا بأكثر من مؤسسة المیاه، أما الإدا

.                                               ما النسبة الباقیة فتمثل دیون الخواصأ، 25%

.440ارزیل الكاھنة، عقد تحویل الفاتورة والمؤسسات الاقتصادیة، المرجع السابق، ص 1
.11بن طلحة صلیحة، معوشي بوعلام، المرجع السابق، ص 2
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وأمام ھذه النسب المرتفعة من الدیون وما تفرضھ من صعوبات وتكالیف من حیث تسییر 
وحتى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الدفع، كان لزاما على الحقوق، متابعتھا، تحصیلھا، 

مؤسسة سونلغاز العمل على إیجاد مؤسسة مصرفیة متخصصة في عقد تحویل الفواتیر، 
ن لھا التمویل اللازم مع الاقتصاد في الوقت  لتخلیصھا من ھذه الأعباء، وأیضا لتأمِّ

نتاج والتوزیع، سع في النشاط وتطویر الاوالتكالیف، الأمر الذي یمكِّن ھذه المؤسسة من التو
1.ح على الكھرباءوتلبیة الطلب الملِ 

عموما یبقى عقد تحویل الفواتیر غیر مطبق بالقدر الكافي في الجزائر، وھذا لكن
تأكید آخر على عدم فعالیة النصوص القانونیة الجزائریة، حیث تبقى في مجملھا حبرا على 

.ورق، وھذا ما لا یخدم المؤسسات الاقتصادیة ویحول دون تطورھا

تطلعاتھا، وھذا ما یعد اجحافا في حیث لا نجد الآلیات والوسائل اللازمة التي تخدم
حق التنمیة الاقتصادیة ككل، وقمعا للمبادرة الخاصة، في حین أن السوق الجزائري بحاجة 
إلى مثل ھذه الآلیة لمواجھة ظروف ومعطیات التجارة خاصة مع حدة المنافسة والوتیرة 

. المتسارعة للمعاملات التجاریة لاسیما الخارجیة

.139زواوي فضیلة، المرجع السابق، ص 1



الاقتصادیةالمؤسسةلتمویلالفواتیرتحویلعقدمةئملا:الثانيالفصل

72

:خاتمة الفصل

تبینّ لنا من خلال ھذا الفصل أن المؤسسة الاقتصادیة في سعي مستمر لإثبات 
وجودھا في الأسواق وتعزیز قدراتھا التنافسیة، وفي سبیل ذلك تعمل على الحصول على 

.التمویل اللازّم من أجل إتاحة السیولة المالیة الضروریة للقیام بمختلف النشاطات

التمویل تختلف باختلاف مراحل واحتیاجات المؤسسة الاقتصادیة، ورأینا أن أسالیب 
فتوصلنا إلى أن عقد تحویل الفواتیر من بین الآلیات قصیرة الأجل والمستحدثة للتمویل، 

والتي تتیح للمؤسسة الاقتصادیة عدة مزایا من خلال القیام بالكثیر من الوظائف، أھمّھا ھو 
النھایة الحسنة وضمان خطر عدم الدفع، بالإضافة إلى التمویل السھل والمرن، كذلك ضمان 

تسییر حسابات الزبائن، وھذا ما یخدم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ویمكنھا من الولوج 
.إلى الأسواق سواء الداخلیة أو الخارجیة

وأخیرا توصّلنا إلى أن تطبیق ھذا العقد في الجزائر لا یرق إلى المستوى المطلوب، 
ه من الناحیة العملیة، بالرغم من تبنيّ المشرع الجزائري لھذه الآلیة بموجب حیث لا نجد

. السالف الذكر08- 93المرسوم التشریعي رقم 
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خاتمة

لقد تعرضنا في ھذه الدراسة إلى إبراز مكانة عقد تحویل الفواتیر بالنسبة للمؤسسة 
الاقتصادیة، من حیث مساعدتھا على تلبیة حاجیاتھا التمویلیة، من خلال التطرق إلى دراسة 

في ھذا العقد من الناحیة القانونیة، باعتبار أنھ من العقود التجاریة المستحدثة وغیر المعروفة 
العدید من البلدان النامیة خاصة، بالرغم من الأصول القدیمة لھ وانتشاره الواسع في الدول 

.المصنعّة خاصة الأوربیة

:من خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى العدید من النتائج من بینھا

 عقد تحویل الفواتیر عقد قائم في حد ذاتھ، یتمیز بخصوصیة تمیزه عن باقي العقود
نھ عقدا مركبا حیث أنھ یلم بعدة وظائف في آن واحد؛ تتجلى في خدمة تظھر في كو

التمویل من خلال تعجیل قیمة الحقوق الثابتة في الفواتیر، بالإضافة إلى خدمة 
الضمان وذلك بتكفل الوسیط بتحمل خطر عدم الدفع، ناھیك عن خدمة تسییر حسابات 

.زبائن المنتمي وإعفائھ من عبء ذلك
حوالة الحق، (واتیر یلتقي مع العدید من العقود التقلیدیة المعروفة عقد تحویل الف

نقل الحقوق من المنتمي إلى الوسیط من إلا أنھ یستمد أساسھ في.....) الإنابة، الوكالة
.القالب التقلیدي المتمثل في الحلول الاتفاقي

یر من بین بالرغم من قاعدة النسبیة المعروفة في العقود إلا أن عقد تحویل الفوات
، وأیضا تتعدى )المنتمي والوسیط(التصرفات القانونیة التي تمتد آثارھا إلى الأطراف 

) العقد(ذلك لتشمل المدین باعتباره عضوا فعّالا یؤثر ویتأثرّ بھذا العقد، وھو ما یجعلھ 
.تصرفا ثلاثیا

 قبل معظم عقد تحویل الفواتیر یعتبر من العقود غیر المسماة، حیث لم یتم تنظیمھ من
التشریعات، باستثناء المشرع الجزائري الذي نظمّھ ضمن السندات التجاریة في 
القانون التجاري، وھو تنظیم خاطئ تشوبھ العدید من التناقضات سواء من حیث 

أو من حیث الأساس القانوني الذي یستند علیھ انتقال تكییف ھذا العقد في حد ذاتھ، 
.الحقوق كما رأینا سابقا

ر ھذا العقد من الآلیات المستحدثة للتمویل، لمساعدة المؤسسات الاقتصادیة یعتب
خاصة الصغیرة والمتوسطة ذات البنیة الضّعیفة، على مواكبة التطورات وتعزیز 
مكانتھا في السوق وتقویة قدراتھا التنافسیة، وذلك من خلال ما یتیحھ لھا من مزایا 

من خلال تحصیل الدیون قبل حلول أجل وخدمات تظھر في التمویل السّھل والمرن 
.الاستحقاق، وضمان خطر عدم الدّفع وتسییر حسابات الزبائن
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ومن ھنا یعتبر عقد تحویل الفواتیر بمختلف ممیزاتھ آلیة لا یمكن الاستغناء عنھا في تفعیل 
.دور المؤسسات على المستوى الداخلي والخارجي، وتنمیة الاقتصاد الوطني بصفة عامة

م من ذلك تبقى ھذه الآلیة عیر معروفة في العدید من البلدان النامیة، على غرار بالرغ
.الجزائر التي قننّت ھذا العقد دون تعزیز تطبیقھ من الناحیة العملیة

:وبناءً على ذلك یمكن لنا تقدیم مجموعة من الاقتراحات كما یلي

 المتعلقة بتقنین عقد لا بد على المشرع الجزائري أن یتدارك الأخطاء والتناقضات
تحویل الفواتیر، وذلك بإخراجھ من السندات التجاریة وتنظیمھ بموجب قانون 
خاصٍ وشاملٍ یلمُّ بجمیع تفاصیل ھذا العقد، الأمر الذي یضمن حمایة قانونیة لكلا 

.وبالتالي زیادة الإقبال على التعامل بھذه الآلیة -خاصة المنتمي-الطرفین 
 الفواتیر في الجزائر وسدّ الفراغ الموجود، ومنھ إتاحة تأسیس شركات تحویل

الفرصة لجمیع المؤسسات الاقتصادیة دون استثناء من اللجوء إلى إبرام عقد 
.تحویل الفواتیر، والاستفادة منھ قدر الإمكان

 ویتعین على المشرع الجزائري أیضا رفع اللبّس بشأن الشركات المؤھلّة لممارسة
، وإن ما إذا كانت شركات تجاریة عادیة أو مؤسسات مالیةتحویل الفواتیر، فی

فعلیھ توحید الجھة المختصة بالرقابة ومنح -مؤسسات مالیة–اعتبرھا كذلك 
.التأّھیل لكل من ھذه المؤسسات وشركات تحویل الفواتیر

لتوحید الأحكام المتعلقة 1988لى اتفاقیة أوتاوا لسنة كما نقترح انضمام الجزائر إ ،
بعقد تحویل الفواتیر، وبالتالي فتح المجال لكلا الطرفین من الاستفادة من ھذه الآلیة 

.      على المستوى الدولي
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-Zouaimia Rachid, Remarques critiques sur la technique du
factoring en droit Algérien, Revue critiques de droit et sciences
politiques, N°02, 2006, p.p. 5-29.
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